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  ملخص البحث : 
ب�َّ الباحثان مفهوم اتفاق العاقدين عـلى إخفـاء عـوض وإعـلان غـ�ه، بأنـه 
إخفاء لأحد أجزاء العقد مـع اجـت�ع إرادة العاقـدين عـلى قصـد أصـله، وأن هـذا 
يـ آثـاره عليـه باعتبـار المقاصـد، وأن الشرـوط  الاتفاق قد يكون سـابقاً للعقـد تسر

قاً للعقد وحينها لا يؤثر فيـه إلا إذا السابقة معتبرة في العقد، وقد يكون الاتفاق لاح
وقع في زمن الخيارين. والبواعث هي الدوافع الذي تحُرِّك إرادة العاقـدين لإنشـاء 
التصرف للحصول على غرض غ� مباشر، وبالاستقراء؛ تنقسم البواعث إلى بواعـث 
جائزة، وبواعث محرمـة، ويتـأثر حكـم العقـد بحسـب نـوع الباعـث عليـه. وتوصـل 

ن إلى منع إخفاء العوض الحقيقي عند بيـع المسـكن للاسـتفادة مـن ميـزات الباحثا
م في دولـة الكويـت، وكـذلك منـع إخفـاء ٢٠١٥) لسـنة ٢قانون من باع بيتـه رقـم (

العوض الحقيقي عند بيـان قيمـة السـلع المسـتوردة مـن الخـارج، أمـا إخفـاء المهـر 
راعــاة الظــروف الحقيقــي في عقــد النكــاح فهــو جــائز؛ إن كــان الباعــث عليــه م

الاجت�عية، أما إن كان الباعث عليه هو المباهـاة والسـمعة، والمغـالاة في المهـور، أو 
  تخفيف الرسوم والتخلص من القيود التي فرضتها التشريعات، فإنه غ� جائز. 

  

   سكنية. ،مهر ،جمركية ،إخفاء ،عوض ،اتفاق الكل�ت المفتاحية:
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Abstract: 

The researchers have explained the concept of an agreement 

between contracting parties to conceal the contract price and 

announce another. They have conducted a thorough analysis, 

providing reassurance about the validity of the study's findings. In 

contrast, both parties' intentions are aligned on the essence of the 

agreement. This agreement, which may precede the contract, has its 

effects applied based on the parties' intentions, as prior conditions 

are considered part of the contract. Alternatively, the agreement may 

occur after the contract, in which case it does not affect the contract 

unless it takes place during the option period. The motives drive the 

parties' will to initiate the transaction to achieve an indirect purpose. 

Based on analysis, motives are divided into permissible and 

impermissible types, and the contract's validity is influenced by the 

kind of motive behind it. 

After thorough research and analysis, the researchers have drawn 

significant conclusions. They have found that concealing the actual 

contract price in the sale of a residence to benefit from the 

advantages of Law No. 2 of 2015 in Kuwait is prohibited. Similarly, 
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concealing the actual contract price when declaring the value of 

imported goods is also prohibited. However, concealing the actual 

contract price in a marriage contract is permissible if the motive is to 

accommodate social circumstances. It is impermissible if the motive 

is for boasting, enhancing reputation, excessive dowries, or evading 

fees and legal restrictions. These conclusions provide a 

comprehensive understanding of the legal implications of concealing 

contract price. 

Keywords: Agreement, Price, Concealment, Customs, Dowry, 

Residential. 



 
  ١٨٦٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  مقدمة

الحمد� رب العالم�، والصلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـل�، نبينـا 
  محمد وعلى آله وصحبه أجمع�، أما بعد:

  أهمية البحث:

يعُد اتفاق المتعاقدين على إخفاء العوض الحقيقي في العقد وإظهار غـ�ه، مـن 
التي تشكل تحدياً شرعياً وقانونياً للباحث�، من ناحية الموازنة بـ� تحقيـق القضايا 

مبدأ استقرار التعاملات ومنـع التحايـل عـلى الأحكـام والتشرـيعات، وبـ� اعتبـار 
البواعث الشخصية التي يهدف المتعاقـدان أو أحـده� إلى تحقيقهـا، لـذلك؛ تـأ� 

تصرفات المنتشرة في عصرنا الحـالي، هذه الدراسة لتوضح الأحكام الفقهية لهذه ال
وتدرس بواعث المتعاقدين على إخفاء العوض الحقيقي في العقد، وتب� أثرها عـلى 
العقود، ومدى تأث�ها الاجت�عي في ضوء مقاصـد الشرـيعة التـي تسـعى للعدالـة 

   ب� الناس، ومنع الغش والتحايل في المعاملات.
  أسئلة البحث:

دين عـلى إخفـاء العـوض وإعـلان غـ�ه، ومـا هـي ما مفهوم اتفاق المتعاقـ .١
 صوره؟

ما البواعث التي توجه إرادة المتعاقدين إلى إخفاء العوض الحقيقي وإعـلان  .٢
 غ�ه؟

 ما مدى تأث� تقدم الاتفاق على العقد أو تأخره عنه في الحكم الفقهي؟ .٣

مـا التطبيقــات المعــاصرة التــي يتفــق فيهــا المتعاقــدان عــلى إخفــاء العــوض  .٤
  قي وإعلان غ�ه؟الحقي

  هدف البحث:
  يهدف البحث إلى ما يلي:

  بيان مفهوم اتفاق المتعاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�ه، والفرق بينـه
 وب� المصطلحات المشابهة.

  دراسة البواعث على إخفاء المتعاقدين للعوض الحقيقي وإعلان غ�ه، وبيـان
 أحكامها الفقهية.
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 الاتفاقيات السابقة للعقد واللاحقة له، وبيان  عرض ومناقشة آراء الفقهاء في
 أحكامها.

  استقراء التطبيقات المعاصرة التي يتفق فيها المتعاقدان عـلى إخفـاء العـوض
  الحقيقي وإعلان غ�ه، وبيان أحكامها.

  الدراسات السابقة:
بعد البحث والاطلاع في فهـارس المكتبـات، ومحركـات البحـث، تبـ�َّ أن أغلـب 

سابقة، تناولت هذا الموضوع ضمن الحديث عن موضوع الصـورية في الدراسات ال
  العقد، وأهم هذه الدراسات هي:

  ،الصورية في أصل العقود المالية، للباحث: عبـد الله عبـد الـرحمن السـلطان
تناول فيه مفهوم الصورية وأنواعها ومحلهـا في العقـود، مـع بيـان مراحـل العقـد 

 حكم العقد الصوري، ويلاحظ أن الباحث الصوري وشروطه، والخلاف الفقهي في
قصر بحثه على حالة من حالات الصورية، وهي التظاهر بإنشاء العقد، دون إرادته 

 حقيقة. 
  الصـورية في المعاوضــات الماليــة دراسـة فقهيــة، للباحــث: عبـد الحكــيم بــن

مزروع المزروع، وهو بحث مقدم لنيل رسالة ماجست� في الفقه من كلية الشرـيعة 
م)، ركـز فيهـا الباحـث عـلى ٢٠١٦جامعة الإمام محمـد بـن سـعود، الريـاض ( في

جوانب الصورية في المعاملات المالية المعاصرة المشهورة، مثل: بيع الوفاء، والتـورق، 
 وبيع الديون، والإجارة، والمرابحة للآمر بالشراء، وعقود المشتقات، وغ�ها.

 قيـة، للباحـث: عبـد الله عويـد الصورية في عقود التمويل دراسة فقهية تطبي
الرشيدي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه مـن قسـم الدراسـات 

هــ وهـي رسـالة  ١٤٤٠الإسلامية في كلية التربيـة بجامعـة الملـك سـعود، الريـاض. 
مه بحث المزروع السـابق، وذلـك بدراسـة الجوانـب  أضاف فيها الباحث على ما قدَّ

اـء،  التطبيقية في عقود التمويل في البنوك الإسـلامية، مثـل: المرابحـة للآمـر بالشر
والمشاركة المنتهية بالتمليك، والتورق المنظم، ومعاملات التصرف في الديون، والسلم 

  والاستصناع الموازي�.
  الصورية في العقود المالية دراسـة تطبيقيـة مقارنـة، للباحـث: أحمـد الأمـ�

درجـة الماجسـت� في الفقـه وأصـوله مـن كليـة  بالحاج، وهي رسـالة مقدمـة لنيـل
م. وهي دراسة أجاد ٢٠٠٧الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة ال�موك، الأردن. 



 
  ١٨٦٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

فيها الباحث في بيان أنواع الصورية وأسبابها والعوامـل المـؤثرة فيهـا، ثـم اقتصرـ 
د فيها على عدد من المعـاملات الماليـة، وبحـث مجـال الصـورية فيهـا، وهـي: عقـو 

العينــة، والتلجئــة، وبيــع الوفــاء، والســلم المــوازي، والاستصــناع المــوازي، والتــورق 
 المصرفي.

  أحكام العقود الصورية في الفقـه الإسـلامي، للباحـث: عـدنان عبـد الهـادي
حسن حسان، وهي رسالة ماجست� في قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقـانون 

تنـاول فيهـا الباحـث: الصـورية في تحصـيل  م.٢٠٠٦في الجامعة الإسلامية، غـزة، 
الحقوق، وفي التعدي على حق ثابت، وما يتعلق بالاسم المستعار، ثم درس الصـورية 

 في عقود النكاح.
  الصورية في عقود المعـاملات في الفقـه والنظـام، للباحـث: خالـد سـعيد آل

 المعهد مسبل، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجست� في قسم السياسة الشرعية، في
هــ. � يتعـرض لتطبيقـات ١٤١٧العالي للقضاء، من جامعة الإمام محمد بن سعود، 

 الصورية في المعاملات المالية المعاصرة.
  معاي� التمييز ب� العقود الصورية والعقود الحقيقيـة، للباحـث: أحمـد عبـد

هـاء، العزيز الحداد، وهي بحث قص� تناول فيه العقود الصورية التـي ذكرهـا الفق
ثم تناول الجانب التطبيقي في المصارف الإسـلامية: عقـود التـورق المـنظم والسـلم 

 المنظم.
  الصورية في عقد البيع وأثرها على أحكامه الشرعية، للباحـث: حـ�د محمـد

البش�، وهو بحث محكم اقتصرـ فيـه الباحـث عـلى دراسـة العقـود الفقهيـة: بيـع 
 يان حكم الصورية فيها.التلجئة، بيع الوفاء، وبيع العينة، وب

  الصورية في العقود في الفقه الإسـلامي والقـانون، للباحـث: سـعيد رمضـان
بلوعل، وهي رسالة ماجست� في الفقه المقارن والقانون من جامعة القرآن والعلوم 

م. قارن فيها الباحث ب� الشريعة والقانون في مدى ٢٠١٧الإسلامية في السودان، 
 الصورية، على ضوء القوان� السودانية واليمنية والمصرية. إمكانية تجريم العقود

  ،العقد الصوري حكمه وأثره، دراسة فقهيـة تطبيقيـة عـلى القضـاء السـعودي
عـية،  عبد الإله مزروع المزروع، وهـو بحـث محكـم منشـور في مجلـة العلـوم الشر

هـا . درس فيه مفهـوم الصـورية وعلاقت١٢مجلد  ٢م)، العدد ٢٠١٨جامعة القصيم (
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ن أحده� ساتر والآخر مسـتتر، ثـم يبالحيل، وكان مراده بالصورية هي وجود عقد
 استعرض تطبيقات القضاء السعودي.

  الصـورية في التعاقــد، عرفـات نــواف فهمـي مــرادي، رسـالة ماجســت� في
القانون، جامعة النجاح الوطنية، فلسط�، وهي دراسة نظرية في مفهوم الصورية 

ما بيان ما يتعلق بالدعوى الصورية في المحاكم، ويلاُحظ أنها وأهدافها وأحكامها، 
  دراسة تخلو من بيان أحكام الشريعة الإسلامية.

  وبعد هذا العرض للدراسات السابقة، تب�َّ أنها تنقسم إلى قسم�:
  القسم الأول: دراسات فقهية اهتمت بأمرين: 

 رهـا، وغالبهـا تنـاول بالتأصيل للجانب النظري لمفهوم الصورية وأنواعهـا وآثا
الصورية المطلقة، �عنى وجود عقد غ� مقصـود أصـلاً للمتعاقـدين، يهـدفان مـن 

 خلاله إلى تحقيق أمر غ� مشروع عادة.
  ،بالجانب التطبيقـي مـن ناحيـة الكشـف عـن مظـاهر الصـورية في العقـود

المعـاملات ويلاُحظ أنها غالباً ركزت على دراسة عقود المعاوضات المالية، وبالأخص 
  التمويلية في البنوك والمؤسسات المالية.

القسم الثا�: دراسات قانونية اعتنت بدراسة دعوى الصورية في المحـاكم ومـا 
يتعلق بها من إجراءات الإثبات والدفوع ونحو ذلك، وهي دراسات � تتطرق لرأي 

  الشريعة الإسلامية في الموضوع.
  ما يضيفه هذا البحث:

 التي يتفق فيهـا المتعاقـدان عـلى إخفـاء العـوض الحقيقـي  استقراء الحالات
وإعلان غ�ه، ودراسة بواعثها وتحليلها على ضوء أحكـام الشرـيعة الإسـلامية، مـع 
ــة  ــا القانوني ــيح آثاره ــد، وتوض ــلى العق ــا ع ــدى تأث�ه ــاء في م ــان آراء الفقه بي

إلا عـلى  والاجت�عية، وهذا النوع من التصرفات � تتطرق له الدراسـات السـابقة
سبيل الإشارة والاستطراد، كون أغلب الدراسات السابقة تناولت بالبحث عقوداً غ� 
مقصودة بأصلها، بين� هذه الدراسة تناولت عقداً مقصـوداً، لكـن تـمَّ إخفـاء أحـد 
أجزائه عن الغ�، وتب� الدراسة أن حكم هذا التصرف يختلـف بـاختلاف الباعـث 

 على ذلك.
 السابقة على العقود المصرفية، وتبحـث هـذه الدراسـة  ركزت أغلب الدراسات

عقوداً أخرى؛ هي: بيع العقارات، واست�اد البضائع من الخارج، والمهور في النكاح، 
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فبالاستقراء؛ يك� في هذه العقود إخفاء العوض الحقيقي وإعـلان غـ�ه، عـلى أن 
  في دولة الكويت.على القوان� واللوائح المعمول بها  -غالباً -الدراسة ركزَّت 

العقود غ� المصرفية، م� له تشريع قانو�، أو لائحة تنفيذية، أو  حدود البحث:
  عادة اجت�عية في دولة الكويت.

  منهج البحث:
نســلك في هــذا البحــث، المــنهج الوصــفي الاســتقرا� التحلــيلي، ويــأ� المــنهج 

لان غ�ه، وبيان الوصفي في بحث مفهوم اتفاق المتعاقدين على إخفاء العوض وإع
صوره وأحكامه الفقهية من خلال استقراء النصوص الشرعية، واجتهادات المذاهب 
ــي تحُــرِّك المتعاقــدين لإنشــاء مثــل هــذه  الفقهيــة، وكــذلك اســتقراء البواعــث الت
التصرفات، وبيان آثارها الاجت�عية، ثـم تحليـل تلـك البواعـث والأحكـام وفحـص 

  صرة عليها.مدى صحة تنزيل التطبيقات المعا
  خطة البحث:

خطة البحث �قدمة فيها أهميـة البحـث، وأهدافـه، وأسـئلته، مـع بيـان ت جاء
الدراسات السابقة، وما يضيفه البحـث عليهـا، مـع توضـيح المـنهج المتبـع في كتابـة 

  البحث وخطته.
المبحث الأول: ضوابط اتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�ه. وتحتـه 

  ثلاثة مطالب:
 .المطلب الأول: مفهوم اتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�ه  
 .المطلب الثا�: بواعث اتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�ه  
  المطلب الثالث: الحكم الفقهي لاتفاق العاقدين على إخفـاء العـوض وإعـلان

  غ�ه.
ي وإعـلان غـ�ه. المبحث الثا�: التطبيقـات المعـاصرة لإخفـاء العـوض الحقيقـ

  وتحته ثلاثة مطالب:
  م.٢٠١٥لسنة  ٢المطلب الأول: قانون (من باع بيته) رقم  
 .المطلب الثا�: الرسوم الجمركية على الاست�اد الشخصي  
 .المطلب الثالث: إخفاء المهور، صوره وحالاته  

  الخا�ة: وفيها أهم النتائج التي توصل لها البحث.
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  المبحث الأول: 

  اتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�هضوابط 

  المطلب الأول: 

  مفهوم اتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�ه

جعــل الله عــز وجــل الرضــا هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه تعــاملات النــاس 
وعقودهم؛ يقول سبحانه وتعـالى: {يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم 

]؛ لأن الرضـا هـو المعـبرِّ ٢٩بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النسـاء: 
، ولم ا كان الأصل في الإرادة؛ أنها أمرٌ عن إرادة المتعاقدين على إنشاء تصرف مع�َّ

نفسيٌ باطن لا يعُلم إلا مـن قبِـَل العاقـد، اشـترط الفقهـاء لانعقـاد العقـد: إظهـار 
الإرادة، إمــا بــالقول، أو بالفعــل الــدال عــلى إرادة إنشــاء التصرـفـ، أو مــا يقــوم 

  . )١(مقامه�، حتى تترَُجم الإرادة بصورة واضحة 
في بـاطن  -أو بعضه-إلى إظهار عقد، مع انتفاء إرادته لكن قد يعَمد المتعاقدان 

  الأمر، وقد تناول الفقهاء هذا النوع من العقود في مسألت�:
أن يتفق المتعاقدان على إبرام عقد دون إرادة حقيقية لإبرامـه،  المسألة الأولى:

، )٢(ولا رضا بتحقق آثاره، وسمى الفقهاء هذا النوع من التعاقد بـالهزل، أو التلجئـة 
  .)٣(وهو تعاقد تتوافر فيه النية الظاهرة، مع انتفاء النية الباطنة لإرادته 

أن يتفق المتعاقدان على إبرام عقدٍ بإرادة حقيقية لإنشائه، ورضاً  المسألة الثانية:
بتحقق آثاره، وتتوافق النية الظاهرة مع النية الباطنة، لكن يعَمدان إلى إخفاء بعض 

، وتتعـدد صـور )٤(الفقهاء هذا النوع من الاتفـاق بالمواضـعة تفاصيل العقد. وسمى 
                                                           

 ١هــ)، دار القلـم، دمشـق، ط١٤٢٠انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا (ت  )١(
  . ١/٤٠٥م)، ١٩٩٨(
وه� عقدان يختلفان عـن موضـوع البحـث، في أن الهـزل تنعـدم فيـه إرادة المتعاقـدين،  )٢(

بخلاف موضوعنا ففيه إرادة حقيقية من المتعاقدين، أمـا التلجئـة ففيهـا نـوعُ إكـراه، بخـلاف 
موضوع البحث. انظر: الصـورية في عقـود التمويـل دراسـة فقهيـة تطبيقيـة، عبـد الله عويـد 

  هـ ١٤٤٠راه، كلية التربية بجامعة الملك سعود، الرياض. الرشيدي، رسالة دكتو 
انظر: معجم المصـطلحات الماليـة والاقتصـادية في لغـة الفقهـاء، نزيـه حـ�د، دار القلـم،  )٣(

  .٢٨٤م)، ص٢٠٠٨( ١دمشق، ط: 
المواضعة لها معانٍ في اللغة؛ منها: الحَطُّ والإنقاص، جاء في معجم مقـاييس اللغـة: "الـواو  )٤(

والضاد والع�، أصل واحد يدلُّ على الخفض للشيء وحطِّه". وقد استخدام الفقهاء هذا المعنى 
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، )١(هذه المواضعة حسب التفصيل العقدي الذي اتفقـا عـلى إخفائـه وإعـلان غـ�ه 
منها: الاتفاق على إخفاء شخصية أحد المتعاقدين، بأن يوكِّل غ�ه ليحل محلَّه وقـت 

فاق على إخفاء العوض الحقيقي ، ومنها: الات)٢(إعلان العقد، مع إخفاء هوية الموكِّل 
للعقد، سواء كان الإعلان يتضمن قدراً مخالفاً للعوض الحقيقي، بأن يكون أقلَّ منه 
أو أك�، أو يكون إعلان العوض بجنس مختلـف عـن جـنس العـوض الحقيقـي في 

  العقد، وهذا النوع هو المراد بهذا البحث، بدراسة بواعثه، وأحكامه الفقهية.
اقدين على إخفاء عوض وإعلان غ�ه ُ�كن أن يأخذ أحـد صـور إن اتفاق المتع

  ثلاث:

أن يتفـق المتعاقـدان عـلى أن يكــون قـدر العـوض المعُلــن أقـل مـن العــوض  .١
 الحقيقي.

أن يتفق المتعاقـدان عـلى أن يكـون قـدر العـوض المعُلـن أكـ� مـن العـوض  .٢
 الحقيقي.

                                                                                                                                                      
في بيوع الأمانة، حيث جعلوا من أقسـامها: بيـع المواضـعة، وهـو: بيـع السـلعة بأقـل مـن رأس 

لها. ومن معا� المواضعة لغة: الاتفاق، يقُـال: واضَـعَ في الأمـر، أي: وافقـه فيـه عـلى شيء. ما
 موضوع البحث، انظر: معجـم مقـاييس اللغـة، وهذا المعنى هو المراد باستخدام الفقهاء له في
هــ)، ت: عبـد السـلام هـارون، دار الفكـر، ٣٩٥لأ� الحس� أحمد بن فـارس بـن زكريـا (ت 

هــ)، مكتبـة لبنـان، بـ�وت، ٦٦٠ار الصـحاح، لمحمـد بـن أ� بكـر الـرازي (ت: . ومختـ٥/١١٧
مادة (وضع). وتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، للسـيد محمـد مرتضىـ  ٣٠٢م، ص ١٩٨٦

م، ١٩٨٥هـــ)، ت: مصــطفى حجــازي، مطبعــة حكومــة الكويــت، ١٢٠٥الحســيني الزبيــدي (ت 
ختار شرح تنوير الأبصار، محمد أم� الشـه� ، مادة (وضع). وردَُّ المحتار على الدر الم٢٢/٣٤٣

هــ)، تحقيـق: عـادل عبـد الموجـود، وعـلي معـوض، دار عـا� الكتـب، ١٢٥٢بابن عابدين (ت: 
  .٧/٣٤٩م، ٢٠٠٣الرياض، طبعة خاصة 

ــ�  )١( ــ�: "(فأمــا أن يتواضــعا في أصــله) أي: تجــري المواضــعة ب ــر والتحب جــاء في التقري
كلم به) أي: بلفـظ العقـد (غـ� مريـدين حكمـه) أي: العقـد (أو) العاقدين قبل العقد (على الت

يتواضعا (على قدر العوض أو) يتواضعا على (جنسه) أي: العـوض ...". انتهـى. انظـر: التقريـر 
هــ)، ت: عبـد الله ٨٧٩والتحب� على التحرير في أصول الفقه، لابن أم� الحـاج الحلبـي (ت: 

  وما بعدها. ٢/٢٥٠م)، ١٩٩٩( ١ت، ط: محمود عمر، دار الكتب العلمية، ب�و 
خر، أو الاسم المستعار. انظر: مجلة الأحكام  )٢( وقد اصطلح الفقهاء على تسميته بالشخص المسَّ

  ). ١٥٩١(مادة  ٢٢٢هـ)، ص١٣٠٥( ٣العدلية، ط:
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لعوض الحقيقـي في أن يتفق المتعاقدان على أن يكون العوض المعُلن يخُالف ا .٣
 الجنس.

وم� يجدر التنبيه عليه: الفرق ب� اتفاق المتعاقدين على إخفاء العـوض، وبـ� 
  ؛ وذلك في أمرين: )١(التدليس في العقود 

أن اتفاق المتعاقدين على إخفاء العوض، هو اتفاق بيـنه� عـلى إخفـاء أحـد  .١
بحقيقة الأمر الـذي العوض� عن طرف ثالث خارج العقد، فالمتعاقدان على بص�ة 

سيقع عليه التعاقد بينه�، لكن له� غرض في إخفاء بعض التفاصيل عن الغ�. أما 
التدليس؛ فهو يقع من أحد طرفي العقد على المتعاقد الآخر، يريد به خداعـه حتـى 

 يوقعه في عقدٍ لا يعلم حقيقته.

عاقد الآخر، أن التدليس دا�اً غ� مشروع، إذ يترتب عليه الغش والخداع للمت .٢
، )٢(بخلاف إخفاء العوض عن الغ�، فقد يكون للمتعاقدين غرض مشروع في ذلك 

 ك� سيأ� بحثه بإذن الله تعالى.
أولاً البواعـث التـي تحـثُّ  ئوقبل بيان الحكـم الفقهـي لهـذا التصرفـ، نسـتقر 

العاقدين على إخفاء العوض الحقيقـي في العقـد وإعـلان غـ�ه، ذلـك أن الحكـم 
باختلاف الباعث عليـه، وثانيـاً: علينـا أن نـدرس مـدى تـأث� هـذا الاتفـاق يختلف 

الخفي على العقد المعُلن ب� الناس، ونختم بـإذن الله ببيـان التطبيقـات المعـاصرة 
  لهذا التصرف. 

                                                           
 التدليس في العقد هو: إبداء المتعاقد ما يوهم ك�لاً في العقد كاذباً، أو كا�اً للعيـب فيـه. )١(

اع (ت:  هـ)، ت: محمـد أبـو الأجفـان، ٨٩٤انظر: شرح حدود ابن عرفة، محمد الأنصاري الرصَّ
  .٣٧٠م، ص١٩٩٣: ١والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، ب�وت، ط

انظر: الصورية في ضوء الفقه والقضاء، عز الدين الدناصوري، وعبد الحميـد الشـوار�،  )٢(
  .٨٦م، ص١٩٩٨دار المعارف، ط: 
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  المطلب الثا�: 

  بواعث اتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان غ�ه
ــي عــلى إدراك أمــرين؛ أحــده�: صــورته  فـات مبن إن الحكــم الفقهــي للتصرـ
الظاهرة، والثا� هو الباعث الخفي، وهذا الأخ� هو ما نفصل القول في بيانه في 
هذا المطلب. والمقصود بالباعث هنا: هو الدافع الذي يحُرِّك إرادة المنشـئ للتصرـف 

ن صالحاً، �عنى أنه يحقق غرضـاً . والباعث إذا كا)١(إلى تحقيق غرض غ� مباشر 
مشروعاً، ولا يصادم نصاً شرعياً، فإن وجـوده في فعـل المكلـف وقولـه لا يـؤثر في 
الحكم عليه. أما إذا كان الباعث غ� مشروع، ويقصد به ارتكـاب مخالفـة شرعيـة، 
فهو فهنا أقرب إلى الحيل المحرَّمة، وصـاحب الباعـث غـ� المشرـوع قـد وقـع في 

. يقـول )٢(أنه اقترف المحرَّم، وغلَّفه بغلاف شرعي ليوهِم حِـلَّ التصرـف مخالفت�: 
الشاطبي رحمه الله: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غـ� مـا شرُعـت لـه، فقـد 

. وفي محاولــة )٣(نـاقض الشرـيعة، وكـل مَـن ناقضــها فعملـه في المناقضـة باطـل" 
العـوض الحقيقـي في العقـد  لاستقراء البواعث التـي تـدفع المتعاقـدين إلى إخفـاء

ر الباحثان أنها تشمل ما يلي:   وإعلان غ�ه، يقدِّ
  أولاً: الغش وأكل المال بالباطل:

ويظهر هذا الباعث في صور عدة؛ منها: في عقد الوكالة، في� لو أظهـر الوكيـل 
لموكله أنه باع له أو اشترى بثمن قدره كذا، وكان الوكيل قد اتفق مع المتعاقد الآخـر 
على �ن أك�؛ ليحَتاز الوكيـل لنفسـه الفـرق بـ� الـثمن الحقيقـي والـثمن الـذي 
أظهره لموكله، ويستوي في هذا أن يكون الفاعل وكيلاً عـن فـرد، أو عـن جهـة مـن 
جهات الدولة، أو ولياً لناقص أهليـة ونحـوه. ويظهـر الباعـث أيضـاً فـي� لـو فعـل 

، بأن يظُهر للموكل �ناً أقل من اصديق أو انفع قريبيالوكيل ذلك لا لنفع نفسه؛ بل ل

                                                           
 ٤انظر: نظرية التعسف في استع�ل الحق، فتحي الـدريني، مؤسسـة الرسـالة، بـ�وت، ط: )١(
  .٢٠٧م)، ص١٩٨٨(
انظر: نظرية الباعث في العقود في الفقه والأصول، وهبة الـزحيلي، بحـث محكـم منشـور  )٢(

، في مجلة الشريعة والقانون، كليـة القـانون، جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، العـدد الأول
  .١٧م، ص١٩٨٨

هــ)، تحقيـق: مشـهور حسـن آل ٧٩٠انظر: الموافقات، إبراهيم بـن مـوسى الشـاطبي (ت:  )٣(
  .٣/٢٧م)، ١٩٩٧( ١سل�ن، دار ابن عفان، السعودية، ط: 
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 صاخالالقانون   ١٨٧٣

الثمن الحقيقي الذي تعاقد به مع قريبه أو صديقه محاباة له. وهذا الباعث محرَّم 
فـ ينـدرج  بلا شك، لا يحل للمتعاقد أن يخفي فيه الثمن الحقيقي؛ لأن هـذا التصر

نا فلـيس منَّـا"  أيضـاً  ، وفيـه)١(تحت الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غشَّ
  . )٢(خيانة للأمانة، يستحق فاعلها الإثم والعقاب شرعاً 
  ثانياً: التهرب من الرسوم المستحقة أو تخفيضها:

رة بنسـبة معلومـة مـن  تلزم التشريعات في مختلـف البلـدان بـدفع رسـوم مقـدَّ
العوض المتفق عليه في بعض التصرفات العقدية التـي يـنص عليهـا التشرـيع، مثـل 

ية، والرسوم على الصفقات العقارية، والرسوم على المهـر، وغ�هـا. الرسوم الجمرك
رة بالنسبة، فهذا يعني أن الرسوم المدفوعة للدولة، سـتقل  و�ا أن هذه الرسوم مقدَّ
كل� انخفض مقدار العوض المنصوص عليه في العقد، فهنا؛ يلجـأ طرفـا العقـد إلى 

ه سـلفاً؛ للتهـرب مـن دفـع إعلان عوض هو أد� من العوض الحقيقي المتفـق عليـ
 ، الرسوم في� لو كانت الدولة تعفي عقداً من الرسوم إذا كان أقل من مقدار مع�َّ
رة من المبلغ مه� كـان  أو لتخفيض الرسوم عليه� إذا كانت الدولة تأخذ نسبة مقدَّ

  مقداره.
إن هذا الباعث على إخفاء الثمن الحقيقي يعُـدُّ تهربـاً مـن واجـب وطنـي 

َّا )٣(الدولة لمصلحة الجميع تفرضه  ؛ م� يجعلنا نحكم عليه بالمنع والحرمة، لكن لم
كان هذا الباعث متعلق بأمر خارج عن العقد وأركانه وشروطه، كَون الرسـوم 

                                                           
ـنا فلـيس منَّـا".  )١( رواه مسلم، كتاب الإ�ان، باب قول النبي صلى الله عليه وسـلم: "مـن غشَّ

انظر: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العـدل عـن العـدل إلى رسـول الله صـلى الله 
هــ)، تحقيـق: نظـر الفاريـا�، دار طيبـة، ٢٦١عليه وسلم، مسلم بن الحجاج النيسـابوري (ت: 

  .١٦٤، حديث رقم ٥٨، صم)٢٠٠٦( ١ط:
لذا في المثال المذكور � يصحح الفقهاء تصرف الوكيل؛ لأنه تصرـف ضـد مصـلحة الموكـل،  )٢(

فتنقلب يده من الأمانة إلى الخيانة والغصب، وأيضاً هو تصرـف خـارج حـدود الإذن العقـدي 
ل. انظـر: من الموكل؛ لأن الموكل قطعاً � يأذن له في تصرف يضرـ بـه نفسـه، كـ� فعـل الوكيـ

هــ)، دار المعرفـة، ٥٩٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي (ت: 
هــ)، تحقيـق: ٦٢٠. والمغني، أ� محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت:٢/٣٠٢م)، ١٩٨٢( ٦ط:

  .٧/٢٠٧م)، ١٩٩٧(٣عبد الله التر�، وعبد الفتاح الحلو، دار عا� الكتب، الرياض، ط: 
سيأ� الكلام عن حكمها الشرعي إج�لاً، في المطلب الثا� من المبحث الثـا�، بـإذن الله  )٣(

  تعالى. 



 
  ١٨٧٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ليست جزءاً من العقد، نستطيع القول بأن حرمة هذا الباعث لا تؤثر على صحة 
العقد؛ بل العقد صـحيح دون العـوض المعُلـن، لـذلك نجـد أن التشرـيعات في 
مختلف الـدول إذا دلَّ دليـل عـلى تلاعـب في القيمـة المعُلنـة في العقـد، تلُـزم 

الرسـوم المفروضـة مـن  المتعاقدين بالقيمة العادلة للصفقة، حتى تترتب عليها
  .)١(الدولة من باب السياسة الشرعية 

  ثالثاً: الحصول على ميزات غ� مستحقة:
تضع العديد من الدول ميزات معينة لمواطنيهـا، وتشـترط أن يكـون اسـتحقاقها 
ضمن شروط مالية معينة، مثلاً: في دولة الكويت يستحق من يبيـع بيتـه بأقـل مـن 

، )٢(ض مـن بنـك الائـت�ن الخـاص بالرعايـة السـكنية مبلغ مع�َّ الحصول على قر 
فيلجأ البائع إلى الاتفاق مع المشتري عـلى إعـلان �ـن أقـل مـن الـثمن الحقيقـي 
المتفق عليه، وفي بعـض الـدول نجـد أن الشركـات التـي تتـبرع �قـدار معـ�َّ إلى 
الجهات الخ�ية تحصل على إعفاءات ضريبية، فتتفق الشركة مع جهة خ�ية عـلى 

  .)٣(حتى تحصل على هذه الامتيازات إعلان التبرع �بلغ أعلى من المبلغ الحقيقي 
إن الباعث على إخفاء الثمن الحقيقي في هذه الأمثلة وما يشـابهها، هـو باعـث 
محرَّم، يأثم صاحبه؛ لأكله المال بغـ� وجـه حـق، فهـذا المـال الـذي علَّقـت الـدول 
استحقاقه، أو الإعفاء منه على شروط معينـة، لا يسُـتحق إن تـمَّ إعـلان الصـفقات 

مـال الدولـة  -في مثـل هـذه الحـالات-ها الحقيقية، ولا يقَُـل قائـل إن المـال بأ�ان
وللرعية فيه حق، فإن الدولـة تتصرـف في المـال بحسـب المصـلحة، ومـن المصـلحة 
المندرجة تحت السياسة الشرعية أن علَّقت الدولـة بعـض أنـواع الاسـتحقاقات عـلى 

ة لجميع أفراد المجتمـع، لـذا فئات معينة بشروط محددة تراعي فيها المصلحة العام
قـة مـن بيـت المـال، وإ�ـا  نجد أن الفقهاء رحمهم الله � يختلفوا في حرمـة السر

  . )٤(أم تسقط عنه للشبهة؟  -وهي القطع-اختلفوا هل يستحق العقوبة الدنيوية 

                                                           
  .٢٦انظر: نظرية الباعث في العقود في الفقه والأصول، ص )١(

  https://kcb.gov.kwانظر الموقع الرسمي لبنك الائت�ن الكويتي:  )٢(
  م. ٢٠١٤لسنة  ١١ل الأرد� مادة انظر على سبيل المثال: قانون ضريبة الدخ )٣(
  .٢/٤٥١انظر: بداية المجتهد،  )٤(
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 صاخالالقانون   ١٨٧٥

  رابعاً: مراعاة الوضع الاجت�عي للطرف� أو أحده�:
ة في واقـع التعامـل بـ� النـاس؛ فنجـد تتعدد صور مراعاة الأوضاع الاجت�عيـ

أحياناً من يبيع شيئاً على محتاج مستور الحال، من قرابته أو أصدقائه، بـثمن أقـل 
من العوض الحقيقي مراعاة لحاجته، إلا أنه يلجأ إلى إعلان أن العقد بيـنه� وقـع 
�ـا يوافـق الأسـعار المعتـادة في السـوق، فيكـون الباعـث هنـا عـلى إخفـاء الـثمن 

لحقيقي هو حفظ كرامة المشتري بإخفـاء حاجتـه، وعـدم إظهارهـا أمـام النـاس، ا
وأيضاً عدم إظهار البائع نفسه �ظهر المتفضـل عليـه، مـ� قـد يـدخل عليـه شـبهة 
الرياء والسمعة. وهذا الباعث محمود، بل قـد يثُـاب قاصـده، لمـا فيـه مـن المـروءة 

  و تبرع مغلف بغلاف البيع.والمراعاة لخاطر المحتاج، فإن مثل هذا التصرف ه
ومن الصور التي يرُاعى فيها الوضع الاجت�عي، ما قـد يحـدث بـ� الـزوج� 
من إعلان الزواج �هر يخُالف المهر الحقيقي المتفق بيـنه�، وحكـم هـذه الصـورة 
يختلف باختلاف الباعث على ذلك؛ فإن كان الباعث على إعـلان المهـر بقيمـة هـي 

عليها سرا؛ً جبراً لخاطر الزوجة التي رضيت به لعدم تفويت  أعلى من القيمة المتفق
الكفء ونحوه، وعدم إحراجها أمام قريناتها، أو مراعاة لعسر الزوج مستور الحال، 
بأن يعُلن الزواج �هر المثل لعدم إفشاء عسره وقلة حاجته أمام الناس، أو كان هذا 

قضي بتحديد المهـر بقيمـة التصرف مراعاة من الزوج� للعرف الاجت�عي الذي ي
معينة، لا يرغبان أن يظهرا أمام الناس �ظهـر مخـالف للعـرف، ونحـو ذلـك مـن 
البواعث التي تعتبر في الحقيقة بواعث محمودة، فيها مراعـاة للمشـاعر الإنسـانية 
للزوج�، وتحس� صورته� أمام المجتمع، �ـا لا يخُـلُّ بعقـد الـزواج، ولا يصُـادم 

  مصلحة شرعية.نصاً، ولا يهدم 
أما إن كان الباعث على إعلان مهر أعلى من المهر الحقيقي، هو التباهي �هـر 
الزوجة، وجعله مقياساً لشرفها وعلو مكانتهـا الاجت�عيـة ريـاء وسـمعة، فـإن هـذا 
باعث مذموم، يؤدي إلى انتشار أخبار المهور الغاليـة في المجتمـع، مـ� قـد يترتـب 

ج، ناهيك عن التباهي المذموم في أمر لـيس لـه أثـر عليه عزوف الشباب عن الزوا
  . )١(كب� على العلاقة الأسرية التي تجمع ب� الزوج� 

                                                           
  .١/٤٤٣انظر: المدخل الفقهي العام،  )١(



 
  ١٨٧٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  خامساً: مراعاة العرف التجاري في السوق:
مِن عادة التجار أصحاب البضائع المت�ثلة، أن يتعـارفوا في كثـ� مـن الأسـواق 

؛ رغبة منهم في اسـتقرار أسـعار على عدم البيع والشراء إلا في حدود أسعار معينة
السوق، وعدم الإضرار ببعضهم البعض، وحتى تتوجه المنافسـة في حـدود التفـاوت 
السعري المتفق عليه، أو في الخدمات الأخرى المقدمة للزبائن، وهذا بلا شـك فيـه 
مصلحة للطرف� ما دام البيع في حدود الأسعار المعقولة شرعاً وعرفـاً، ولـيس فيـه 

  .)١(داع، بل فيه ح�ية للمتعامل في السوق من الجشع والخداع غش ولا خ
ــاجر أن يراعــي شخصــاً مــا في الســعر، كونــه أحــد الأقــارب، أو  فــإذا أراد الت

على حاله ويعلم فقره وحاجته، فهنا قد يعمد التـاجر إلى  االأصدقاء، أو كونه مطلع
الاتفاق معه على سعر أقل محاباة له، أو مراعاة لحالـه، عـلى أن يكـون السـعر في 
العقد المعُلن في حدود المتعارف عليه ب� تجار السوق. وهذا التصرف جائز شرعـاً، 

، محابـاة لقريـب والباعث عليه محمود؛ فالتاجر هنا تنازل عـن جـزء مـن أرباحـه
ومودة لصديق، أو إعانة لمحتاج، و� يضر في ذلك بأقرانـه في السـوق، فـلا مـانع 

  من ذلك شرعاً، ولا تأث� لهذا الباعث في صحة العقد.
تلخص لنا أن الباعث قد يكون محرماً مذموماً، إذا ترتب عليـه الغـش والخـداع 

ه تهـرب مـن الحقـوق الواجبـة للغ�، وأكل المال بالباطل، كذلك إذا كان الباعث في
تجاه الدولة، أو الحصول منهـا عـلى ميـزات معينـة لا يسـتحقها المتعاقـد إذا أعلـن 
العوض الحقيقي، وأيضاً إذا كان للباعث على التصرف يـؤدي إلى آثـار سـلبية مـن 

  الناحية الاجت�عية، مثل في المغالاة في المهور.
ي وإعلان غ�ه، هو مراعاة الحالـة أما لو كان الباعث على إخفاء الثمن الحقيق

الاجت�عية، والمشاعر الإنسانية للمتعاقدين أو كليه�، �ا لا يترتب عليه أكـل للـ�ل 
بغ� حق، ولا إضرار بطرف ثالث، فإن هـذا الباعـث محمـود، وهـو مـن محاسـن 

  الأخلاق.

                                                           
انظر: قواعد المبادلات في الفقه الإسلامي، أنس مصطفى الزرقا، مجلـة بحـوث الاقتصـاد  )١(

  .٤٤م)، ص١٩٩١الإسلامي، لندن، العدد الثا�، المجلد الأول (
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 صاخالالقانون   ١٨٧٧

  المطلب الثالث: 

  غ�هالحكم الفقهي لاتفاق العاقدين على إخفاء العوض وإعلان 
إذا اتفق المتعاقدان على إخفاء العوض الحقيقي في العقد، وإعلان عـوض آخـر 

  أمام الغ�، فلا يخلو أمرهم من حال�:
  الحالة الأولى: إذا كان الاتفاق على إخفاء العوض سابقٌ لإبرام العقد:

إذا اتفق المتعاقدان قبل مرحلة إبرام العقد، على أن العوض الذي سيذُكر لاحقـاً 
في مرحلة الإبرام، غ� مراد له� ولا مقصود، وأن المقصود هو العوض الذي اتفقا 

  عليه سراً، فهنا حصل لنا في هذا العقد عوضان: 

 عوض ظاهر مُعلن، لكنه غ� مراد للمتعاقدين ولا مقصود له�. .١

  خفي غ� مُعلن، لكنه مراد ومقصود للمتعاقدين.عوض  .٢
ُ�كن أن نتناول الحكم الفقهي هذه الحالة ببحـث مـدى تـأث� العـوض المعُلـن 

  على العقد، ثم دراسة مدى سريان الاتفاق المسبق على العقد.
  هل العوض المعُلن له تأث� في العقد أم لا؟

اختلف فيها الفقهاء، وهي: هـل من فروع القاعدة الفقهية التي  دهذه المسألة تع
ففـي مسـألتنا؛ لـدينا  )١(العبرة في العقود بالألفاظ الظاهرة، أو بالمقاصد الخفيـة؟ 

عوض ظاهر غ� مقصود، وعوض خفي مقصود، فأيه� المعتـبر؟ اختلـف الفقهـاء 
  في ذلك تبعاً لاختلافهم في القاعدة، على قول�:

أن العبرة في العقود بالألفاظ الظاهرة، وبناء عليه، فـإن العـوض  القول الأول:
الظــاهر المعُلــن لــه أثــر عــلى العقــد، ويظهــر هــذا الأثــر في حــال الخــلاف بــ� 

، ووجـه عنـد )٢(المتعاقدين، أو ورثته�، ونحو ذلك. وهـذا غالـب مـذهب الشـافعية 

                                                           
إن إع�ل هذه القاعدة في المذاهب الأربعـة لـيس عـلى إطلاقـه، بـل إن الباحـث في كـل  )١(

مذهب يجد أنهم قد خالفوا الأصل الذي اعتمدوه في القاعدة، فمن يرى أن العبرة في العقود 
بالألفاظ، راعى المقاصد والمعا� في بعض المسائل، ومن يعتبر المقاصد على حسـاب الألفـاظ، 

  ك بالألفاظ في بعض المسائل لاعتبارات أخرى.نجد أنه �سَّ 
قلنا: (غالب مذهب الشافعية)؛ لأن بعض الباحث� يرى أن مِـن الخطـأ نسـبة هـذا القـول  )٢(

على إطلاقـه للشـافعية؛ لأن الشـافعية يعتـبرون الألفـاظ تـارة، ويعتـبرون المعـا� تـارة، فهـم 
ينظرون إلى كل مسـألة عـلى حـدة، ولا يطُلقـون رأيـاً واحـداً في جميـع المسـائل، لكـن لكـ�ة 

لى المعنـى، أطلـق البـاحثون: أن الشـافعية يعُملـون الألفـاظ ويلُغـون المعـا� ترجيحهم للفظ ع
والمقاصد. يقول ابن حجر الهيتمي: "وزعَْمُ أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى؛ غـُ� 
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عـية، أنهـ)١(الحنابلة  ا تحُمـل عـلى الظـاهر، . واستدلوا بأن الأصل في الأحكام الشر
دون اعتبار للمقاصد الخفية، وهذا الأصل قد قرره الشرع في مواضع عـدة، دلَّـت 

، ومـن )٢(على أن العقود إ�ا تثبت بظاهر ألفاظها، لا تؤثر فيها مقاصد العاقـدين 
  هذه الأدلة: 

ما روته أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال:  .١
ا تهِِ مِن بعَْضٍ،  "إ�َّ أنا بشرٌََ وإنَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إليََّ، ولعََلَّ بعَْضَكُمْ أنْ يكَونَ ألحَْنَ بحُجَّ

ـا  فأقضيِْ علىَ نحَْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قضََيتُْ له مِن حَقِّ أخِيهِ شـيئاً، فـلا يأَخُْـذْهُ فإ�َّ
مـه الله: "وفي هـذا الحـديث دلالـة . قال الشـافعي رح)٣(أقطَْعُ له قطِعَْةً مِنَ النَّارِ" 

 . )٤(على أن الأ�ة إ�ا كُلِّفوا القضاء على الظاهر" 
وُ�كن مناقشة هذا الاستدلال؛ بأن القاضي يحكـم عـلى المتخاصـم� بالظـاهر 
إذا عجز عن إثبات حقيقة الأمر بينه�، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، لذ بـ�َّ 

لم أن الحكم القضـا� لا يغُـ� مـن الحكـم الـديا� بـ� النبي صلى الله عليه وس

                                                                                                                                                      
صحيح، بل تارة يراعون هذا، وتارة يراعون هذا، بحسب المدرك". انظر: تحفة المحتـاج بشرـح 

هـ)، المكتبـة التجاريـة الكـبرى، مصرـ، ٩٧٣الدين أحمد بن حجر الهيتمي (ت: المنهاج، شهاب 
هـ)، تحقيق: علي معوض وعادل عبد ٤٥٠. والحاوي الكب�، علي بن محمد الماوردي (ت: ٤/٤٠٢

. ومغني المحتاج إلى معرفة معـا� ١٠/٣٣١م)، ١٩٩٤( ١الموجود، دار الكتب العلمية، ب�وت، ط:
هـ)، تحقيق: محمد عيتا�، ٦٧٦لدين محمد بن الخطيب الشربيني (ت: ألفاظ المنهاج، شمس ا

. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، أحمد بـن شـهاب ٢/٣٠٠م)، ١٩٩٧( ١دار المعرفة، ب�وت، ط:
. وانظــر في ٥/٥٢م)، ٢٠٠٣( ٣هــ)، دار الكتـب العلميـة، بـ�وت، ط: ١٠٠٤الـدين الـرملي (ت: 

ة في العقــود للمقاصــد والمعــا� وتطبيقاتهــا في البنــوك مناقشــة نســبة القــول: قاعــدة العــبر 
عـية  الإسلامية، أ�ـن البـدارين، بحـث محكـم في مجلـة الجامعـة الإسـلامية للدراسـات الشر

  .١٥١، ص٢٩والقانونية، فلسط�، العدد 
نسََبه إلى الحنابلة ابن تيميـة قـال: "وهـذا ظـاهر قـول الشـافعي، وهـو قـولٌ في مـذهب  )١(

هــ)، تحقيـق: أحمـد الخليـل، دار ٧٢٨: القواعد النورانية الفقهية، ابن تيميـة (ت: أحمد". انظر
  .١٥٣هـ)، ص١٤٢٢( ١ابن الجوزي، السعودية، ط:

انظر: إعلام الموقع� عن رب العالم�، محمد بن أ� بـن أيـوب، ابـن قـيم الجوزيـة (ت:  )٢(
  .٤/٥١٢هـ)، ١٤٢٣( ١ية، ط:هـ)، تحقيق: مشهور حسن آل سل�ن، دار ابن الجوزي، السعود٧٥١

رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، وباب من قضيُ له بحق أخيـه  )٣(
 ٧١٦٩، حديث رقـم (٣٣٨٣٣٥/ و٤فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحُل حراماً ولا يحُرِّم حلالاً، 

عليـه وسـلم وسـننه  ). انظر: الجامع الصحيح المسند مـن حـديث رسـول الله صـلى الله٧١٨١و
هـــ)، تحقيــق: محــب الــدين ٢٥٦وأيامــه، لأ� عبــد الله محمــد بــن إســ�عيل البخــاري (ت: 

  هـ).١٤٠٠( ١الخطيب، المكتبة السلفية، القاهرة، ط:
هــ)، تحقيـق: رفعـت فـوزي عبـد ٢٠٤انظر: الأم، للإمام محمد بن إدريـس الشـافعي (ت:  )٤(

  .٩/٦٦ م)،٢٠٠١( ١المطلب، دار الوفاء، مصر، ط: 
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العبد وربِّه عز وجل. أما مسألتنا؛ فحقيقة الأمر ب� المتعاقدين؛ ُ�كـن للقـاضي أو 
إه�لهـا  دلأحد المتعاقدين إثباتهـا بإحـدى وسـائل الإثبـات القضـائية، فحينئـذ يعُـ

 تقص�اً في فصل الخصومة.

عن أ� هريـرة رضي الله عنـه، أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال:  .٢
ُ، فقَـدْ  النَّاسَ  أقُاتلَِ  أنْ  "أمُِرتُْ  ُ، فمَن قـالَ: لا إلـَهَ إلاَّ اللهَّ حتَّى يقولوا: لا إلهََ إلاَّ اللهَّ

 " ِ هِ وحِسابهُُ علىَ اللهَّ . وجه الدلالة: أن النبي صلى )١(عَصَمَ مِنِّي نفَْسَهُ ومالهَُ، إلاَّ بحَقِّ
الله عليه وسلم اكتفى بظاهر القول، مع احت�ل اختلاف المقصد والنيـة، بـدليل أن 
أسامة بن زيد رضي الله عنه� لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قتـل رجـلاً 

قـال بعد ما قال: لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: "يا أسامة أقتلته بعد مـا 
ذاً  ". ف� زال النبـي )٢(لا إله إلا الله؟"، قال أسامة: "يا رسول الله إنه إ�ا كان مُتعوِّ

. فهنـا ألغـى )٣(صلى الله عليه وسلم يكُرِّر عليه: "قتلته بعد ما قـال لا إلـه إلا الله؟" 
النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى النيات والمقاصد التي ُ�كن أن يتوصل لها 

 رينة الحال، وأعْمَل صلى الله عليه وسلم اللفظ الظاهر. بق
ك بها، إذا � يعُلـم للمـتكلم  ونوقش هذا الاستدلال بأن ظاهر الألفاظ إ�ا يتُمسَّ
مرادٌ خلاف ذلك، وهذا الظاهر في الأحاديث المذكورة، ك� أن الحـديث في حقـن 

د والمعاملات، والتي ُ�كن الدماء بالإسلام، وهذه يحُتاط لها ما لا يحُتاط في العقو 
فيها العلم بأن المتكلم أراد خلاف ما تلفظ بـه بإحـدى وسـائل الإثبـات، فالواجـب 
حينئذٍ اعتبار قصده ونيته. قال ابن القيم رحمه الله: "إذا ظهر قصد المـتكلم لمعنـى 
الكلام، أو � يظهر قصدٌ يخالف كلامه، وجـب حمـل كلامـه عـلى ظـاهره، والأدلـة 

ا الشافعي رحمه الله وأضعافها كلها إ�ا تـدل عـلى ذلـك، وهـذا حـق لا التي ذكره
ينُازع فيه عا�ٌ، والنزاع إ�ا هو في غ�ه ... إ�ا النـزاع في الحمـل عـلى الظـاهر 

                                                           
رواه البخاري، كتاب الجهاد والس�، باب دعاء النبـي صـلى الله عليـه وسـلم إلى الإسـلام  )١(

  ).٢٩٤٦، حديث رقم (٢/٣٤٥والنبوة، 
أي أنه إ�ا تلفَّظ بكلمة التوحيد، خوفاً من السـلاح، وقصـداً لإحـراز دمـه والتحصـن مـن  )٢(

بـن عـلي بـن حجـر العسـقلا� (ت: القتل. انظر: فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري، أحمـد 
  .١٢/١٩٦هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، ٨٥٢

، حـديث رقـم ٤/٢٦٧رواه البخاري، كتاب الديات، باب. قـول الله تعـالى: {ومـن أحياهـا}،  )٣(
)٦٨٧٢.(  
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حك�ً، بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهراه، فهـذا النـوع الـذي وقـع 
 .)١(فيه النزاع" 

في العقـود بالمقاصـد، ومـا عليـه حقيقـة الأمـر بـ� أن العـبرة  القول الثـا�:
المتعاقدين، وأن الألفاظ الظاهرة لا تؤثر على العقود إذا ثبت أن مـراد المتعاقـدين 

. واسـتدلوا )٢(على خلافها. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكيـة، والحنابلـة 
لمعا�، وإع�ل النيـات بالنصوص الشرعية الكث�ة التي تدلُّ على اعتبار المقاصد وا

  في العقود والأفعال، منها:

اعتبر الله عز وجل في كث� مـن الأحكـام مقاصـد المكلفـ�، كـ� في قولـه  .١
]، وقولـه ٢٢٨تعالى: ﴿وَبعُولتَهُُنَّ أحََقُّ بِردَِّهِنَّ في ذلكَِ إنِ أرَادوا إصِلاحًا﴾ [البقرة: 

ِ﴾ تعالى: ﴿فَإنِ طلََّقَها فَلا جُنـاحَ عَلـَيهِ�  أنَ يترََاجَعـا إنِ ظنَـّا أنَ يقُـي� حُـدودَ اللهَّ
]، فإرادة ٢٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَلا ُ�سِكوهُنَّ ضرِارًا لتِعَتَدوا﴾ [البقرة: ٢٣٠[البقرة: 

الإصلاح، وظنُّ إقامة حدود الله تعـالى، والإمسـاك لـلإضرار بـالغ�، كلهـا أحكـام 
ذلك ما رواه عمر بـن الخطـاب رضي  عُلِّقت على مقاصد المكلف� ونياتهم. ويعضد

ـا لكِـلِّ  ـا الأعـ�لُ بالنِّيَّـاتِ وإ�َّ الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: "إ�َّ
. وهو حديث عام يشمل جميع أقوال وأفعـال المكلفـ�، وفيـه أن )٣(امرئٍ ما نوى" 

 العقـود المعتبر في صحة العمل هو نية وقصد المكلف، م� يدل عـلى أن العـبرة في
 بالمقاصد.

عـاملاً يجمـع  -في القصـة المشـهورة-لما بعـث النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  .٢
الصدقات يقال له: ابن اللتبية، فل� جاء فَصَل بعض ما جاء بـه، وقـال: هـذا لكـم، 

                                                           
  .٤/٥١٩انظر: إعلام الموقع�،  )١(
هـ)، دار المعرفـة، بـ�وت، ٤٩٠لسرخسي (ت: انظر: المبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد ا )٢(

هــ)، تحقيـق: زكريـا ٩٧٠. والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجـيم (ت: ٢٢/٢٣
. والقواعـد ٣/٣٣١. والموافقـات، ٣/١٥٥هــ)، ١٩٩٧( ١عم�ات، دار الكتـب العلميـة، بـ�وت، ط:

لرحمن بن أحمد بـن رجـب الحنـبلي . وتقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد ا١٥٥النورانية ص
هـ)، تحقيق: خالد المشيقح، وعبد العزيز العيدان، وأنس اليتامى، دار ركائز، الكويـت، ٧٩٥(ت: 
  ).  ٣٨(قاعدة  ١/٢٤٤م)، ٢٠١٩( ١ط: 

رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي إلى النبـي صـلى الله عليـه  )٣(
  ).١، حديث رقم (١/١٣وسلم، 
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وهذا أهدي إليَّ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هَـلاَّ جَلسَْـتَ في بيَـْتِ أبِيـكَ 
كَ، حتَّ  . وجـه الدلالـة: أن النبـي صـلى الله )١(ى تأَتْيِكََ هَدِيَّتكَُ إنْ كُنتَْ صَـادِقاً" وأمُِّ

عليه وسلم � ينظر إلى ظاهر الأمر وهو الهدية، بل اعتبر فيها المقاصد، وأن المراد 
 بالهدية هي ولايته على الصدقات؛ ل�اعي أهلها فيها.

ثبتــت بإثبــات المتعاقــدين أو  المقاصــد والنيــات إذا دلَّــت عليهــا القــرائن، أو .٣
أحده�؛ إع�لها أولى من إه�لها، لأن إجراء العقد على لفظه وصيغته مع وضوح 
مخالفة نية المتعاقدين له، فيه حرج ومشقة، وم� يدل على ذلك؛ أن الشرع الكريم 
قد ألغى الأقوال حال السـهو، وشـدة الغضـب، والخطـأ، والإكـراه، والنسـيان، ولغـو 

نحوها، مع أنها ألفاظ ظاهرة المعنى، لكن لما � يكن قلب المكلـف منعقـداً اليم�، و 
عليها ألغاها الشارع و� يعتبرهـا، مـ� يـدل عـلى أن العـبرة في العقـود بالمقاصـد 

 .)٢(والنيات 
هو القول الثـا�: أن  -والله تعالى أعلم –ويرى الباحثان أن الراجح في المسألة 

لقـوة أدلـتهم، ولمـا فيـه مـن التيسـ� عـلى النـاس في  المقاصد معتبرة في العقـود؛
عقودهم ومعاملاتهم، خاصة وأن مسألة البحث اتفقت فيها إرادة المتعاقـدان معـاً، 

  فإع�ل قصده� أولى من إه�له.
  هل الاتفاق المسبق تسري آثاره على العقد؟

بعد أن تقرر أن العبرة في العقـود بالمقاصـد والنيـات، وإذا علمنـا أن الشرـوط 
ت؛ فـإن الأصـل فيهـا هـو اللـزوم للمتعاقـدين  ، نجـد أن )٣(والاتفاقيات متى صـحَّ

موا الشروط والاتفاقيات إلى ثلاثة أقسام بحسب محلِّها من العقد    :)٤(الفقهاء قسَّ

ليهـا المتعاقـدان أثنـاء مرحلـة إبـرام الشروط المقارنة للعقد، أي التي ينص ع .١
العقد، وهذه الشروط لا خلاف في أنها معتبرة، وتسري آثارها على العقـد فتُفسـده 

 .)٥(أو تبطله حسب الشرط 

                                                           
  ). ٦٩٧٩، حديث رقم (٤/٢٩٣رواه البخاري، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهُدي له،  )١(
  .٣/٣٧انظر: إعلام الموقع�،  )٢(
انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهيـة والأصـولية، مؤسسـة زايـد آل نهيـان للأعـ�ل الخ�يـة  )٣(

  .١٦/٢٧، و١٥/٢٢٨م)، ٢٠١٣( ١والإنسانية، ط:
المتقدم على العقد كالمقارن له وتطبيقاته القضائية، أحمد بن عبد العزيز بـن انظر: الشرط  )٤(

شبيب، رسالة ماجست�، معهـد القضـاء العـالي، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، 
  .٢٤٩هـ، ص١٤٢٥

  .٤/٢٢انظر: نهاية المحتاج  )٥(
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الشروط اللاحقة للعقد، وهـي الشرـوط والاتفاقيـات التـي تنشـأ بعـد �ـام  .٢
 العقد، ويأ� بحثها بإذن الله.

ب� المتعاقدين قبل إنشاء العقد، فلا خلاف  الشروط السابقة للعقد، التي تتم .٣
 ب� الفقهاء في:

  ا على اعتبارها مرة أخرى في العقد، فإنها مؤثرة، وهـي أن المتعاقدين لو نصَّ
 توكيد لما سبق الاتفاق عليه.

  ا عند إنشاء العقد على أن الاتفاق المسبق لاغٍ، فهـو غـ� أن المتعاقدين لو نصَّ
 إرادته� على عدم اعتباره.مؤثر في العقد لاجت�ع 

إ�ا وقع الخلاف ب� الفقهاء في� لو اتفـق المتعاقـدان عـلى شرط قبـل العقـد 
يخُفيانه، ويعُلنان غ�ه، وتجتمع إرادته� في أن المعُلن غ� مراد له� ولا مقصـود، 

 فهل هذا الشرط السابق مؤثر في العقد؟ اختلفوا في ذلك على قول�:
ــزم مأن الشرـطـ والاتفــاق المتقــدم عــلى العقــد غــ� مــؤثر، وغــ�  القــول الأول: ل

، )١(للمتعاقدين، بل هو وعدٌ، إن شاءا وفيَّا بـه، وإن شـاءا تركـاه. وهـذا مـذهب الحنفيـة 
. )٣(، والحنابلة، قـال في المبـدع: "لـو اتفقـا عليـه قبلـه، � يلـزم الوفـاء بـه" )٢(والشافعية 

وبناء عليـه، فـإن العـوض الـذي اتفـق المتعاقـدان عـلى إخفائـه قبـل العقـد؛ لا يلـزمه� 
ك بالعوض الظاهر المعلـن أثنـاء العقـد. واسـتدلوا عـلى  الوفاء به، فإن شاء أحده� �سَّ
ذلك، بأن وقوع الشرط قبل العقد، هو وقوع للشيء قبل سـببه، ومـا وُجـد قبـل سـببه لا 

صلاة قبل وقتها، فهي غ� معتبرة لتقدم الصلاة عـلى سـببها وهـو عبرة به، قياساً على ال
  الوقت. 

                                                           
  .٧/٢٨١انظر: حاشية ابن عابدين،  )١(
فلا عـبرة  -ك� مرَّ -ا؛ أن المعتبر في العقود هو الألفاظ لا المقاصد تنبيه: مأخذ الشافعية هن )٢(

�قاصد المتعاقدين السابقة، ولا بغ�ها. قال الشافعي رحمه الله: "لا يفسد عقد أبداً إلا بالعقد 
  .١٠/٣٣١. والحاوي الكب�، ٩/٦٦، و٧/٤٩٢نفسه، لا يفسد بشيء تقدمه، ولا تأخره". انظر: الأم، 

ـه: كنكـاح". قال اب )٣( طـ، ذكـره في الانتصـار، ويتوجَّ ن مفلح في الفروع: "وتعتبر مقارنة الشر
هــ)، تحقيـق: عبـد الله الـتر�، مؤسسـة ٧٦٣انظر: الفـروع، محمـد بـن مفلـح المقـدسي (ت: 

. والإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، عـلاء ٦/١٩٣م)، ٢٠٠٣( ١الرسالة، ب�وت، ط: 
 ١هـ)، تحقيق: عبد الله التر�، دار هجر، مصر، ط: ٨٨٥اوي (ت: الدين علي بن سلي�ن المرد

هــ)، تحقيٍـق: ٨٨٤. والمبدع شرح المقنع، برهان الدين بن مفلح المقدسي (ت: ١٠/٢٤١م)، ١٩٩٥(
  .٥/١٢٣م)، ٢٠٢١( ١عبد العزيز العيدان، وأنس اليتامى، دار ركائز، الكويت، ط:
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ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على الصلاة، قياسٌ مع الفارق، فالصلاة لهـا 
دة شرعـاً، بخـلاف العقـود والمعـاملات التـي � يـنص الشـارع عـلى  مواقيت محـدَّ

. ونوقش أيضاً: بـأن مـا قـارب ال شيـء أخـذ حكمـه، بـدليل أن توقيتها بوقت مع�َّ
الفقهاء أجازوا الشروط السابقة لعقد النكاح، فأيُّ فرق ب� عقد النكاح وغ�ه من 

 .)١(العقود 
ة الشرط نزل� دأن الشرط والاتفاق المتقدم على العقد مؤثر، ويعُ القول الثا�:

. )٢(المقارن للعقد. وهذا مذهب المالكية، ووجـه عنـد الحنابلـة، واختيـار ابـن تيميـة 
وبناء عليه؛ فإن العوض السابق الذي اتفق المتعاقـدان عـلى إخفائـه لازمٌ لهـ�، ولا 
عبرة بالعوض المعُلن أثناء العقد، نظراً لعدم توجه إرادته� إليه. واستدلوا على ذلك 

  �ا يلي:

]، وقولـه صـلى ١تعالى: ﴿يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوا أوَفوا بِـالعُقودِ﴾ [المائـدة:  قوله .١
، وغ�هـا مـن النصـوص الدالـة عـلى )٣(الله عليه وسلم: "المسلمونَ على شروطِهم" 

وجوب الوفاء بالعقود والشروط، وما اتفق عليه المتعاقدان قبل العقد مُعتبر، فيجب 
 الوفاء به.

قدم على الشرط المقارن للعقـد، إذ لا فـرق بيـنه�. ونـوقش قياس الشرط المت .٢
هذا الاستدلال: بالفرق ب� الشرط المتقدم وب� المقارن للعقد، فالمتقدم على العقـد 

شرط، والوعد غـ� الشرطـ. قـال الزركشيـ: "التواطـؤ قبـل فهو وعد، أما المقارن 
شة: بـأن عـرف التعامـل . وأجيب عن هذه المناق)٤(العقد ليس �نزلة المشروط فيه" 

ة الشروط، بدليل أن المتعاقدين لـن نزلب� الناس دلَّ على اعتبار الوعود المسبقة �
يت�َّ العقد إذا � يلتزم أحده� بالاتفاق المسبق، والقاعـدة الفقهيـة تـنصُّ عـلى أن 

                                                           
  .٣٠٢. والقواعد النورانية، ص ٦/١٩٣ع، . والفرو ١٠/٣٣١انظر: الحاوي الكب�،  )١(
هــ)، ٩٥٤انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطـاب (ت:  )٢(

. والشرح الكب� عـلى مختصرـ خليـل، أحمـد ٤/٤١٧م)، ١٩٩٥( ١دار الكتب العلمية، ب�وت، ط: 
، والقواعـد ١٠/٢٤١صـاف، ، والإن٦/١٩٣. والفـروع، ٣/١٠٩هــ)، دار الفكـر، ١٢٠١الـدردير (ت: 
  .٣٠٢النورانية، ص

). انظـر: سـنن أ� ٣٥٩٤حـديث رقـم ( ٦٤٤رواه أبو داود، كتاب القضاء، بـاب الصـلح، ص )٣(
  هـ)، مكتبة المعارف، الرياض.٢٧٥داود، سلي�ن بن الأشعث السجستا� (ت: 

هـ)، تحقيق: تيسـ� محمـود، ٧٩٤انظر: المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي (ت:  )٤(
  .١/٤١٢م، ١٩٨٢طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، 
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المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً إذا � يصادم الـنص، وهنـا اتفـق المتعاقـدان عـلى 
 .)١(ار الشرط السابق، وإلغاء الشرط المنصوص عليه أثناء العقد اعتب

هـو القـول الثـا�؛ لقـوة أدلـتهم وسـلامتها مــن  -والله تعـالى أعلـم-والـراجح 
ن العقـد إذا وُجـد فيـه إالمناقشة. وبناء على ما ترجح في المسألت�، �كن أن نقول 
ا� عـوض مُعلـن اتفقـا عوضان، أحده� مراد للمتعاقدين أخفياه عن الغـ�، والثـ

على عـدم اعتبـاره، وكـان الاتفـاق قـد وقـع قبـل إبـرام العقـد، فـإن المعتـبر بـ� 
المتعاقدين هو العوض الخفي، بناء على أن العبرة في العقود بالمقاصد، وأن الاتفاق 

 السابق تسري آثاره على العقد.
  العقد:الحالة الثانية: إذا كان الاتفاق على إخفاء العوض بعد إبرام 

إذا اتفق المتعاقدان بعد إبرام العقد، على عوض جديد يخُفيانه عن الغـ�، فهـل 
جزءاً منـه أم لا؟ اختلـف الفقهـاء في ذلـك، بنـاء  ديلحق العوض الجديد العقد ويعُ

هل يؤثر في العقد ويغُ� من  -)٢(إذا صحَّ -على اختلافهم في الشرط اللاحق للعقد 
  عبرة به، وذلك على ثلاثة أقوال: التزامات المتعاقدين أم لا

أن كل اتفاق وشرط يقع ب� المتعاقـدين بعـد إبـرام العقـد، يلحـق بـه،  القول الأول:
اـت المتعاقـدين. وهـذا مـذهب الحنفيـة  . وبنـاء عليـه؛ فـإن العـوض )٣(ويؤثر على التزام

الجديد الذي اتفقا على إخفائـه، هـو العـوض المعتـبر بيـنه�. واسـتدلوا عـلى ذلـك بـأن 
المتعاقدين بعد إبرام العقد، �لكان تغي� أصل العقد بفسـخه أو إبقائـه، فكـذلك �لكـان 

                                                           
 ٢هــ)، دار القلـم، دمشـق، ط: ١٣٥٧انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا (ت:  )١(
  .٢٣٧م)، ص١٩٨٩(
)؛ لأن فقهاء الحنفية اختلفوا في الشرط الفاسد إذا وقع بعد �ام العقد، هل قلنا: (إذا صحَّ  )٢(

وهي مبنية على اخـتلافهم في الشرـط الفاسـد هـل يفسـد العقـد -يلحق العقد ويفُسده أم لا؟ 
طـ بالعقـد مطلقـاً، سـواء  -أصلاً، أو يٍلغى ويصح العقد ف�ى أبو حنيفة رحمه الله إلحاق الشر

داً، بين� يرى صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن الذي يلحق العقد كان صحيحاً أو فاس
ويؤثر فيه هو الشرط الصحيح، بخلاف الشرط الفاسد، والفرق بينه� ك� قال الكاسـا�: "إلا 
أن إلحاق الشرط الصحيح بأصل العقد ثبـت شرعـا؛ً للحاجـة إليـه، حتـى صـحَّ قرانـه بالعقـد، 

 إلحاق الشرط الفاسـد ليفسـد العقـد؛ ولهـذا � يصـح قرانـه فيصح إلحاقه به، فلا حاجة إلى
هــ)، ٥٨٧بالعقد". انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أ� بكر بن مسعود الكاسـا� (ت: 

. ٧/٢٧م)، ٢٠٠٣( ١تحقيق: علي معوض، وعادل عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بـ�وت، ط:
  .٧/٢٨١وحاشية ابن عابدين، 

هــ)، دار الكتـب ٥٣٩. وتحفة الفقهاء، علاء الدين السـمرقندي (ت: ١٤/٨٢انظر: المبسوط،  )٣(
  .٧/٢٨١. وحاشية ابن عابدين ٥٨م)، ص١٩٨٤( ١العلمية، ط:
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، فمَـن )١(تغي� أحد أوصاف العقد، وهو العوض؛ لأن صـفة الشيـء ُ�لـك �لـك أصـله 
وهـو وصـف - تبديله وتغيـ�ه، فـلا مـانع مـن تغيـ� العـوض�لك رفع الشيء كله، مَلك 

بالزيادة أو النقصان، ويكـون العـوض الجديـد هـو الالتـزام المطلـوب  - صحيح في العقد
  .  )٢(في العقد 

ونوقش هذا الاستدلال بأن تغي� أحد أوصـاف العقـد مقبـول مـا دام العقـد � 
يصبح العقد لازماً، والقول بأنه� �لكان تغي� أحـد فيستقر بعد، أما بعد استقراره، 

  .)٣(أوصافه بعد ذلك، يفضي إلى الإخلال باستقرار العقود والتعاملات ب� الناس 
أن كل اتفاق وشرط يقع ب� المتعاقدين بعد إبرام العقـد، لا  القول الثا�:

يلحق به، ولا يؤثر على التزامات المتعاقدين. وهذا مذهب المالكية، ووجه عنـد 
. وبناء عليه؛ فإن العوض الجديد المتفق على إخفائه، غ� مُعتبر، ولا )٤(الشافعية 

رام العقد. واستدلوا بأن يؤثر في الالتزام السابق، وهو العوض المعُلن وقت إب
العقد بعد إبرامه قد استقرت أوصـافه، فـأي تغيـ� بعـد ذلـك، هـو تغيـ� لمـا 

  استقرت عليه إرادة المتعاقدين، وهذا لا يصح. 
ونوقش هذا الاستدلال بالقاعدة الفقهية السابق ذكرهـا: أن صـفة الشيـء ُ�لـك 
�لك أصله، والمتعاقدان �لكان فسخ العقد كله، فيملكـان تغيـ� أحـد أوصـافه، ولا 
مانع من توجه إرادته� إلى وصف جديد في العقد أو اتفاق يخُالف مـا وقـع عليـه 

  .)٥(العقد وقت إبرامه 
طـ الـذي يقـع خـلال مـدة الخيـارين الت القول الثالث: خيـار -فصيل بـ� الشر

، فهو يلحق بالعقد ويؤثر على التزامات المتعاقـدين، -المجلس وخيار الشرط إن وُجد

                                                           
م)، ٢٠٠٣( ١انظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي البورنـو، مؤسسـة الرسـالة، ط: )١(
٦/٢٣٣.  
  انظر: المصادر السابقة. )٢(
  .٦/٣٠: المغني، انظر )٣(
انظر: القاعدة الخامسة والخمسون: "الملحقات بالعقود هل تعُدُّ كجزئهـا أو إنشـاءً ثانيًـا؟".  )٤(

هــ)، تحقيـق: ٩١٤إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمـد بـن يحيـى الونشريسيـ (ت: 
جيز، عبـد . وانظـر: العزيـز شرح الـو ٢٥٨م، ص ١٩٨٠أحمد بو طاهر، مطبعة فضالة، المغرب، 

هـ)، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجـود، دار الكتـب ٦٢٣الكريم بن محمد الرافعي (ت: 
  .٤/١٢٤م)، ١٩٩٧( ١العلمية، ب�وت، ط:

  .٩/٨٥٦. وموسوعة القواعد الفقهية، ٤٢٢انظر: شرح القواعد الفقهية، ص )٥(
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أما الشرط الذي يقع بعد انتهاء مدة الخيارين، فلا يلحق به، ولا يـؤثر فيـه. وهـذا 
ثمن أو المـثمن، أو زاد . قال الرافعـي: "لـو زاد في الـ)١(مذهب الشافعية، والحنابلة 

شرط الخيار أو الأجل، أو قدره�، نظُر؛ إن كان ذلك بعـد لـزوم العقـد � يلتحـق 
بالعقد، ... وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد، فإن كانت في مجلـس العقـد 

. )٢(أو في زمان الخيار المشروط، ففيه أوجه ... أصحه� عند الأك�ين: أنها تلتحق" 
يه، فإن كان الاتفاق على العوض الجديد في مدة خيار المجلس، أو في مدة وبناء عل

خيار اشترطاها أثناء العقد، فإن العوض الجديد هو المعتـبر، أمـا إن كـان الاتفـاق 
وقع بعد إبرام العقد، وبعـد انتهـاء مـدة الخيـارين، فـلا عـبرة بـأي عـوض جديـد 

ن أثنـاء إبـرام العقـد. واسـتدلوا عـلى يتفقان عليه، إ�ا العبرة بالعوض السابق المعُل
ذلك بأن حالة المجلس كحالة العقد، يجوز فيه أي تغي� في العقـد، سـواء رفعـه، أو 
تبديله، أو إضـافة شرط جديـد عليـه. وفي مـدة خيـار الشرطـ، يعُتـبر العقـد غـ� 
مستقر، وهو ما شرُع إلا لحاجة المتعاقدين إلى تعـديل التزامـاته� فيـه، فجـاز أن 

�ا العوض السابق إلى عوض جديد يتفقان على إخفائه ونحو ذلك، أما بعد مـدة يغُ
الخيارين، فقد استقر العقـد، وأصـبحت التزاماتـه لازمـة في حقهـ�، فـلا �لكـان 

  . )٣(تغي� شيء في العقد، حفاظاً على استقرار العقود والمعاملات 
ح الباحثان القول الثالث؛ لقوة دليلهم وسلامته    من المناقشة. ويرُجِّ

ن المتعاقدين إذا اتفقا على عوض�؛ أحده� عوض إ، نقول: وعلى ضوء ما سبق
خفي مقصود ومراد له�، والثا� عوض مُعلن غـ� مقصـود ولا مـراد، فـلا يخلـو 

  ذلك من حال�:
  الحالة الأولى: أن يكون الاتفاق وقع قبل إبرام العقد، فالعوض المعتبر بينه�

لمتفق عليه مسـبقاً، بنـاء عـلى أن العـبرة في العقـود بالمقاصـد، هو العوض الخفي ا
وقصده� توجه إلى العوض الخفي لا المعُلن، وبناء على أن الاتفاقيـات والشرـوط 

 السابقة للعقد تسري آثارها عليه.
  الحالة الثانية: أن يكون الاتفاق وقع بعد إبـرام العقـد، فهنـا ننظـر؛ إن كـان

العقد، أو في زمـن الخيـار إن اشـترطاه، فـالعوض المعُتـبر الاتفاق وقع في مجلس 

                                                           
  .٦/٣٠. والمغني، ٤/١٢٤انظر: العزيز شرح الوجيز،  )١(
  .٤/١٢٤العزيز شرح الوجيز، انظر:  )٢(
  انظر: المصادر السابقة. )٣(
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 صاخالالقانون   ١٨٨٧

بينه� هو العوض الجديد؛ بناء على أن الشرـوط والاتفاقيـات في زمـن الخيـارين 
تلحق بالعقد وتسري آثارها عليه. أما إن كان الاتفاق وقع بعد انتهاء مجلـس العقـد، 

 ُ علـن في العقـد، ولا عـبرة وبعد انتهاء زمن الخيار، فإن المعتبر بينه� هو العوض الم
بالعوض الجديد، بناء على أن العقد قد استقر وأصبح لازماً في حقهـ� بعـد انتهـاء 

 الخيارين.



 
  ١٨٨٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثا�: 

  التطبيقات المعاصرة لإخفاء العوض الحقيقي وإعلان غ�ه
تناولـت كتــب الفقهــاء رحمهــم الله مســألة تصرـفـ العاقــدين بإخفــاء العــوض 

شتري الشقص في العقار المه�: مسألة إخفاء  -غالباً -موضع�  الحقيقي للعقد في
 نالمشترك الثمن الحقيقي للصفقة، وإعلان �ن عال جداً يعجـز معـه الشرـيك عـ

  استخدام حقه في الشفعة. ومسألة اتفاق الزوج� على إخفاء المهر الحقيقي.
واعـث التـي وفي وقتنا الحاضر، ك� اللجوء إلى هذا التصرف، نظـراً لتعـدد الب

بيَّناها سابقاً، ولوجود العديد مـن التشرـيعات التـي تضـع لمواطنيهـا حـدوداً ماليـة 
معينة للاستفادة من بعض الميزات، أو اشتراطات مالية معينـة للإعفـاء مـن بعـض 
المسؤوليات، م� يلجـأ معـه العاقـد إلى إخفـاء العـوض الحقيقـي، وإعـلان عـوض 

تطبيقـات لهـذا  ةادة منه. وبالاستقراء؛ اخترنا ثلاثيتناسب مع التشريع المراد الاستف
التصرف انتشرت في دولة الكويت، وهي إخفاء العوض الحقيقي عند بيع المـواطن 

ــود  ةالكــويتي مســكن للاســتفادة مــن قــوان� الرعايــة الســكنية، وإخفــاؤه في عق
ولـة الاست�اد من الخارج نظراً لك�ة الاست�اد من مواقـع التسـوق الأجنبيـة في د

الرغم من عدم وجود تشريع يتعلق بتحديد المهور في دولة الكويـت، على الكويت. و 
إلا أن إخفاء الزوج� للمهر الحقيقي انتشر في العديد من العائلات التـي تعـارف 

  أهلها على عادة حسنة، وهي عدم تجاوز مهر مع� عند زواج أبنائها.
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 صاخالالقانون   ١٨٨٩

  المطلب الأول: 

  م٢٠١٥لسنة  ٢قانون (من باع بيته) رقم 
بدأت الرعاية السكنية في دولـة الكويـت في خمسـينيات القـرن العشرـين، مـع 
تطور الدولة وازديـاد عـدد السـكان، حيـث أدركـت الدولـة الحاجـة الملحـة لتـوف� 

م أنُشــئت أول لجنــة معنيــة بتقريــر ١٩٥٤مســاكن ملا�ــة للمــواطن�، ففــي عــام 
ت، وتطورت الجهود على مر السنوات، السياسة العمرانية والإسكانية في دولة الكوي

وأخذت أشكالاً متعددة حتى تأسست الهيئة العامة للرعاية السكنية �وجـب قـانون 
م، ومنذ ذلك الح�، تؤدي الرعايـة السـكنية في دولـة الكويـت دورًا ١٩٩٣لسنة  ٤٧

محورياً في تأم� المسكن للأسر الكويتية، وذلك من خلال جهود الدولة في توف� 
ل سكنية متكاملة للمواطن�. تعتمد هذه الرعاية على توزيع الأراضي والقروض حلو 

السكنية المدعومة من قبل الدولة لبناء المنازل، بالإضافة إلى إنشاء المشاريع السكنية 
التي تتضمن وحدات سكنية جاهزة، مثل البيوت والشقق. وتسعى دولة الكويت مـن 

ة إلى ض�ن حصول المواطن� على بيئة معيشـية خلال الهيئة العامة للرعاية السكني
  . )١(مريحة وآمنة، تتناسب مع احتياجاتهم الاجت�عية والاقتصادية 

م أن الأسرة الكويتية لها الحق في الحصول ١٩٩٣لسنة  ٤٧وقد أكَّد القانون رقم 
في أحـد  زعلى الرعاية السكنية لمرة واحدة فقط، تحصل �وجبه على مسـكن جـاه

لإسكان، أو على قطعة أرض مـع قـرض ائـت�� لبنـاء المسـكن، ولا يحـق مشاريع ا
للأسرة أن تحصل على الرعايـة السـكنية مـرة أخـرى، حتـى لـو تصرفـت بالمسـكن 
الممنوح لهـا بـالبيع ونحـوه؛ وذلـك لضـ�ن حصـول جميـع المـواطن� عـلى فـرص 

  .)٢(متساوية، ولتقليل قوائم الانتظار على الرعاية السكنية 
م، رأى المشرع الكويتي أن حق الحصـول عـلى الرعايـة السـكنية ٢٠١٥وفي عام 

لمرة واحدة، وإن كان يحقق العدالة ب� المواطن�، إلا أنه أوقع الضرر على فئة من 
المجتمع قامت ببيع مسـكنها الممنـوح لهـا نتيجـة ضـغوطات اجت�عيـة، أو تغـ� في 

) ٢أو مساحته، فصدر القانون رقم ( وضع الأسرة تحتاج معه إلى تغي� �ط السكن
ـه: "إذا حصـل ربُّ الأسرة مـن بنـك ٢٠١٥لسنة  م لمعالجة أوضـاع هـذه الفئـة، ونصُّ

فـ في العقـار بـالبيع  الائت�ن الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثـم تصر
                                                           

  https://www.pahw.gov.kwانظر: الموقع الرسمي للهيئة العامة للرعاية السكنية:  )١(
  انظر: المصدر السابق. )٢(
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لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، و� يحصـل عـلى قـرض آخـر 
س له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية منه، ولي

. ثم صدرت القواعد التنفيذية لهـذا القـانون، والتـي )١(بطلب توف� مسكن ملائم" 
  :)٢(اشترطت بعض الأمور، منها 

أن يكون رب الأسرة قد تصرف في المسكن بالبيع لمرة واحدة، و�بلغ لا يزيد  .١
 دينار كويتي.عن ثلا�ائة ألف 

أن يكون رب الأسرة قد رد مبلغ القرض الائت�� الممنـوح سـابقاً كـاملاً إلى  .٢
 بنك الائت�ن، و� يحصل على قرض آخر.

ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقـار، أو مشـتركاً في ملكيـة عقـار يـوفر لأسرتـه  .٣
  الرعاية السكنية.

 -الناس بقانون من باع بيتهوالذي عُرف عند -إن الشروط التي وضعها القانون 
وُضعت بقصد تقليل الفئة المستفيدة من القانون؛ لأن المشرع الكـويتي � يغفـل أن 
فئــة (مــن بــاع بيتــه) ســتزاحم الأسر الجديــدة عــلى قا�ــة الانتظــار في الرعايــة 
السكنية، وسـتؤدي إلى إطالـة مـدة الانتظـار عـلى غ�هـا، وتـأخ� حصـولها عـلى 

ن وَضع لهذه الفئة أولوية الحصول على المسكن، لذا اشترط أن المسكن، كون القانو 
تعُرض حالة الأسرة على لجنة إسكانية تدرس الظـرف الاجت�عـي، ومسـوغات بيـع 

 �الأسرة لمســكنها الممنــوح مــن الدولــة، وتحــرص عــلى أن الأسرة لا تســتطيع تــوف
دت قرضـها في ب نـك الائـت�ن، الرعاية السكنية بأن لا يكون لها مسكن آخر، وسـدَّ

، وبعبارة أخـرى: هـذه الفئـة )٣(وباعت المسكن �ا لا يزيد عن ثلا�ائة دينار كويتي
ليس لها القدرة المادية على شراء مسكن مناسـب، حسـب الأعـراف الاجت�عيـة في 

  دولة الكويت.

                                                           
 ١٥، السـنة الحاديـة والسـتون، المنشـورة بتـاريخ ١٢٢٣انظر: جريدة الكويت اليـوم، العـدد  )١(

  م.٢٠١٥فبراير 
لسـنة  ٢م، بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم ٢٠١٥) لسنة ١٤انظر: القرار الوزاري رقم ( )٢(

  م في شأن الرعاية السكنية.٢٠١٥
حُدد هذا المبلغ بناء على متوسط أسعار العقار في دولة الكويت، وأن هـذا المبلـغ لا يكفـي  )٣(

  عادة لشراء مسكن مناسب. انظر: المصدر السابق.
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ومع دخول قانون (من باع بيته) إلى حيز التنفيـذ، وبـدء اسـتقبال الطلبـات في 
فـ ممـن قـام ببيـع مسـكنه في تلـك المؤسسة العام ة للرعاية السـكنية، انتشرـ تصر

الفترة، بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يتم إعلان بيع العقار بأقل من ثلا�ائة 
ألف دينار كويتي، وأن يتم إخفاء الثمن الحقيقي للبيع، وهو في العـادة أعـلى مـن 

  ذلك، تبعاً لمتوسط أسعار العقار في دولة الكويت.
ــة  ــود حقيق ــي مقص ــده� خف ــه عوضــان أح ــان ل ــد إذا ك ــد ســبق أن العق وق
للمتعاقدين، والآخر مُعلن غ� مقصود ولا مراد له�، أن المعتبر بينه� هو العـوض 
الحقيقي المتفق عليه، بناء على أن العبرة في العقود بالمقاصـد، وأن الاتفـاق المسـبق 

التصرـف مـن جهـة الباعـث عليـه؛  تسري آثاره على العقد. لكن إن تأملنا في هـذا
  نلاحظ ما يلي:

أن الباعث على إخفاء البائع للثمن الحقيقي في العقد، هو الحصول على حق  .١
الرعاية السكنية الممنوح من الدولة لمرة ثانية بعد أن حصل عليـه مسـبقاً، وأن هـذه 

 الرعاية لن يستحقها البائع إذا أعلن العوض الحقيقي للعقد.

ــه مشــاحة للمــواطن� المنتظــرين للرعايــة الإســكانية،  أن هــذا التصرـفـ .٢ في
ومزاحمة تسبب في إبطاء عملية التوزيع، وإطالة فترة الانتظار على أسر قد تكـون 

 في أمس الحاجة إلى الرعاية السكنية.
لذلك يرى الباحثان، بنـاء عـلى مـا سـبق عرضـه في مطلـب البواعـث، أن هـذا 

حرَّمة فيها أكل لل�ل بالباطل، وفيه اكتسـاب التصرف غ� جائز شرعاً، وهو حيلة م
ميزات على غ� وجهها المشروع، وفيه إضرار بالغ� ومناقضة للمقصد الـذي شرُع 

  له القانون. والله تعالى أعلم.
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  المطلب الثا�: 

  الرسوم الجمركية على الاست�اد الشخصي
تعُدُّ الرسوم الجمركية من أهم الأدوات الاقتصادية للدولة في الوقـت الحـاضر، 
فهي مورد مـالي مهـم للدولـة، تفُـرض عـلى الصـادرات والـواردات بهـدف ضـبط 

. وقـد وقـع خـلاف بـ� )١(كمياتها، وح�يـة المنـتج المحـلي مـن المنافسـة الأجنبيـة 
مهـا الـبعض تشـبيها لهـا المعاصرين في جواز فـرض الرسـوم الجمركيـة، حيـث حرَّ 

بـالمكوس المحرَّمـة، بيــن� يـرى جمهــور المعـاصرين أنَّ الرســوم الجمركيـة تخــالف 
المكوس الوارد تحر�ها في أن المكوس تؤخذ ظل�ً وتصرُف في أوجه غ� مشروعة، 
أما الرسوم الجمركية فلها مصـالح عظيمـة عـلى اقتصـاد الدولـة، وح�يـة الإنتـاج 

فـ في مصـالح المسـلم�، وهـي شـبيهة بالعشـور التـي المحلي من المنافسـة ، وتصرُ
طبَّقها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عـلى التجـار الوافـدين إلى 

  . )٢(بلاد الإسلام 
وم� يدل على أن الرسوم الجمركية تؤخذ لمصلحة وطنية، أنها غ� ثابتة وتتغـ� 

مصلحة البلد، ففي دولة الكويت، ومـع حسب المعطيات الاقتصادية، �ا يت�شى مع 
ــة واســت�ادها للاســتخدام  ــع العالمي ــن المواق اـء الالكــترو� م ــة الشرـ ــد حرك تزاي

م، قـراراً ٢٠٢٠لعـام  ٩٤الشخصي، أصدرت الإدارة العامـة للجـ�رك اللائحـة رقـم 
دينار كويتي من الرسوم الجمركية ، بشرط  ١٠٠يعُفي البضائع التي تقل قيمتها عن 

ن است�ادها للاستخدام الشخصي لا التجاري، مع ضرورة تقديم المستندات أن يكو 
والفوات� التي توضـح قيمـة البضـاعة المسـتوردة حتـى يـتم الإعفـاء مـن الرسـوم 

  .)٣(الجمركية 

                                                           
: الضريبة الجمركية ودورها المالي والاقتصادي، دراسة فقهية مقارنة، مسعود عـرا�، انظر )١(

  .١٠٠٠، وص٩٩٧م، ص٢٠٢٣، إبريل ٤١مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد 
  .١٠٠٩انظر: المصدر السابق، ص )٢(
الـبلاد، ولا  ونص القرار ما يلي: "لا تستوفى ضريبة الج�رك على البضـائع التـي تـرد إلى )٣(

تزيد قيمتها عن مائة دينار كـويتي، شريطـة أن يكـون ذلـك وفـق الضـوابط التاليـة: أولاً: أن 
 ٩٤تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غ� تجارية ...". انظر: تعلي�ت جمركيـة رقـم 

  م، الإدارة العامة للج�رك، دولة الكويت.٢٠٢٠لسنة 
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، أن العديد منها يتـيح للمشـتري )١(ومن المعلوم لدى المتسوق في المواقع العالمية 
أن يختار القيمة التـي يرغـب بإظهارهـا في الفـاتورة المرفقـة مـع البضـاعة وقـت 

، فهنـا )٢(الشحن، في� إذا رغب أن يتخلص من بعـض الرسـوم الجمركيـة في بلـده 
اتفق البائع والمشتري على إخفاء العوض الحقيقي وإعلان غ�ه، والباعث على ذلك 

يـ  هو التخلص من الرسوم الجمركية، وقد قررنا في� سبق أن الاتفاق المسـبق تسر
آثاره على العقد، ويكون العوض المعتبر ب� المتعاقدين هو العـوض الحقيقـي، بنـاء 
على أن العـبرة في العقـود بالمقاصـد. لكـن تناولنـا في البواعـث أن التحايـل عـلى 

ب وطني فرضته الدولة تخفيف أو إسقاط من الرسوم الجمركية، هو تهرب من واج
من باب السياسة الشرعية، ويحقـق مصـلحة عظيمـة لاقتصـاد البلـد، فيكـون هـذا 
التصرف محرَّم شرعاً لما فيه من التحايل على إسقاط الواجبات المنوطـة بالسياسـة 

  الشرعية للدولة، والله تعالى أعلم. 

                                                           

  .MyUsوموقع الشحن من الولايات المتحدة:  Amazonو  eBayمثل بعض الباعة في  )١(
لذا أصدرت إدارة الج�رك لائحة تتيح للمفتش الجمر� رفض القيمة المعلنـة في الفـاتورة  )٢(

المرفقة مع البضاعة، إذا شكَّ في عدم تناسب قيمة الفاتورة مع نوع البضاعة المستوردة. انظر: 
  م، الإدارة العامة للج�رك، دولة الكويت.٢٠٢٠لسنة  ٩٤تعلي�ت جمركية رقم 



 
  ١٨٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث: 

  إخفاء المهور، صوره وحالاته
العديد من المجتمعات أن توثق الأسر زواج أبنائها �هر وهمـي جرت العادة في 

  يخالف المهر الحقيقي المتفق عليه سراً ب� الزوج�، وهذا المهر المعُلن له صورتان:
  الصورة الأولى: إعلان المهر بقيمة أك� من المهر الحقيقي:

سبق لنا أن تناولنا هذه الصورة عند الكلام عـن البواعـث، وخلاصـة القـول؛ إن 
حكم هذا التصرف يختلف باختلاف الباعث عليـه، فـإن كـان الباعـث عـلى إعـلان 
مهر أك� من المهر الحقيقي، هو مراعاة الحالة الاجت�عيـة للـزوج�، بـأن يكـون 

ل من مهر مثيلاتها رغبـة في الإعلان فيه جبر لخاطر الزوجة التي رضيت �هر أق
تتميم الزواج وعدم تفويت المتقدم لها لكفاءته ونحو ذلـك، أو يكـون الإعـلان فيـه 
مراعاة لعُسر الزوج الكفء، وعدم إحراجه اجت�عياً أمـام النـاس. فهـذا التصرـف 
جائز شرعا؛ً وم� يدل على ذلك، تفريعات الفقهاء في مسألة صداق السر، وصداق 

لافهم في أيه� المعتبر، بناء على اختلافهم في العقود؛ هل المعتبر فيها العلانية، وخ
  .)١(الألفاظ أو المقاصد، ك� بيناه في المبحث الأول 

أما الباعث هنا؛ فهو محمود، وفيه مـن المصـلحة الاجت�عيـة مـا يناسـب حـال 
طـ  الزوج�، ولا يترتب عليه ضرر بأي طرف آخر، ولا ينقض مصلحة شرعيـة، بشر

لا يكون إعلان المهر بقيمة أعلى، من باب الرياء والمباهاة المذمومة؛ لأن ذلـك قـد أ
يؤدي إلى انتشار ظاهرة غلاء المهـور، وبالتـالي عـزوف الشـباب عـن الـزواج عنـد 

  .)٢(س�عهم عن المهور العالية 
  :)٣(الصورة الثانية: إعلان المهر بقيمة أقل من المهر الحقيقي 

يتفق الأزواج في العديد من البلدان العربيـة عـلى إعـلان مهـر أقـل مـن المهـر 
الحقيقي، بسبب وجود رسوم من الدولة على المهور، خاصة إذا كانت هذه الرسـوم 

، فيكون باعث الزوج� على إخفاء المهـر الحقيقـي )٤(مقدرة بنسبة معينة من المهر 
هر، وهذا يندرج في� سـبق بحثـه مـن هو تقليل الرسوم المطلوبة من الدولة على الم

                                                           
. وشرح الخرشي على مختصر خليل، أبو عبـد الله محمـد ٤/٣١٥ابن عابدين،  انظر: حاشية )١(

، وحاشـية الدسـوقي عــلى ٣/٢٧٣هــ)، ١٣١٧( ١الخـرشي، المطبعـة الأم�يـة، بـولاق، مصرـ، ط:
، ومغنـي ٢/٣١٣هــ)، دار الفكـر، ١٢٣٠الشرح الكب�، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت: 

  .٧/٦٦٠ع، ، والمبدع شرح المقن٣/٣٠١المحتاج 
  .١/٤٤٣انظر: المدخل الفقهي العام،  )٢(
تندر هذه الصورة في دولة الكويت، نظراً لعدم وجود تشريع يحدد المهور، ولا رسـوم عـلى  )٣(

  قيمة المهر، لكن رأينا إضافتها نظراً لانتشار مثل هذا التصرف في العديد من البلدان العربية.
راسة فرض نسبة مقدرة من المهـر المسـمى في العقـد مثل التشريع المصري الذي يقضي بد )٤(

  ٪ من إج�لي قيمة المهر. ٣٪ إلى ٢.٥تتراوح ب� 
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أنه إذا كان الباعث على إخفاء العوض الحقيقي هو التهرب من الرسـوم المسـتحقة 
للدولة، فإنه باعث مذموم غ� جائز شرعاً، لما فيه من التهرب مـن واجـب وطنـي 

  تفرضه السياسة الشرعية على المواطن�.
ع حـداً أعـلى للمهـور، تعُاقـب وفي بعض التشريعات العربية، نجد أن الدولة تض

، فيعَمد الزوجـان إلى إعـلان مهـر )١(كل من لا يلتزم بذلك بعقوبة منصوص عليها 
أقل من المهر الحقيقي، خشية الوقوع في العقوبة القانونية التـي فرضـتها الدولـة، 

  والحكم على هذا الباعث ينبني على مسألت�:
 :؟ لا خلاف ب� الفقهاء في أن المهر هل للمهر حدٌّ أعلى شرعاً  المسألة الأولى

]، فلـم ٢٤؛ لقوله تعالى: {ذلكُِم أنَ تبَتغَوا بِـأمَوالكُِم} [النسـاء: )٢(لا حدَّ لأعلاه شرعاً 
يحدد الله عز وجل مقداره، قوله تعالى: {وآَتيَتُم إحِداهُنَّ قنِطـارًا فَـلا تأَخُـذوا مِنـهُ 

كث�. و� يـرد عـن النبـي صـلى الله عليـه ]، والقنطار هو المال ال٢٠شَيئًا} [النساء: 
وسلم تحديد المهور؛ فيجوز للمـرأة أن تطلـب مـا شـاءت مـن المهـر، مـع ملاحظـة 

. فقـد )٣(استحباب عدم المغالاة في المهور اقتداء بفعل النبي صلى الله عليـه وسـلم 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنـه: ألا لا تغُـالوا صـدقة النسـاء، فإنهـا لـو 

نت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صـلى الله عليـه كا
 . )٤(وسلم 
 :هل لولي الأمر أن يقُيد المباح؟ أجاز الفقهاء قـد�اً وحـديثاً لـولي  المسألة الثانية

لا أن �نـع مـن - الأمر أن يقُيد جنس المباحات، بأن يضع لها حـداً، أو شرطـاً، أو وصـفاً 

                                                           
مثل ما نصَّ عليه قانون الأحوال الشخصية الإمارا�: "لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في  )١(

عقد الزواج على عشرين ألف درهم، أو أن يجاوز مؤخر الصداق ثلاث� ألـف درهـم". ورتـب 
لقانون عقوبة الحرمان من منح الزواج على من يخالف هذه المادة. انظر: القانون الاتحـادي ا

  ).١م بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، المادة (١٩٩٧لسنة  ٢١رقم 
، والمغنـي ٣/٢٩٢، ومغني المحتـاج ٥/١٨٦، ومواهب الجليل ٤/٢٣٣انظر: حاشية ابن عابدين  )٢(

١٠/٩٩ .  
  . ١٠/١٠١انظر: المغني  )٣(
، حـديث ٢٦٤رواه الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ما جاء في مهور النسـاء، ص )٤(

. انظر: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمـد بـن ١١١٤رقم 
 ١يـاض، ط:هـ)، تحقيق: مشهور حسن آل سل�ن، مكتبة المعـارف، الر٢٧٩عيسى الترمذي (ت: 

  هـ).١٤١٧(



 
  ١٨٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

، ومن أمثلـة ذلـك: منـع إحيـاء المـوات في أغلـب البلـدان حاليـاً، ومنـع - جنس المباح كله
الرعي في بعض المناطق الزراعية حفاظاً عـلى البيئـة، وتنظـيم العمـران والبنيـان، ورفـع 
السـن الأد� للــزواج، وفــرض المخالفــات المروريـة ح�يــة للــنفس، واشــتراط الــرخص 

الأمور المباحة التي قيَّدتها القـوان� المعـاصرة. لكـن هـذا  لمزاولة التجارة، وغ� ذلك من
الجـواز مقيَّــد بـالتزام ولاة الأمــر بالضـوابط الشرـعـية لتقييـد المبــاح، وهـي بإيجــاز: أن 
توافق الشرع وتحقق مقاصـده، وأن يكـون باجتهـاد أهـل العلـم، وأن يكـون في التقييـد 

داً بوقـت أو حالـة معينـة؛ لأن تقييـد مراعاة لمصلحة عامة، وأن يكون تقييد الإباحة مق يَّـ
الإباحة بشكل دائم دون مراعاة للظروف المتغ�ة، هو تغي� للحكم الشرعـي، وهـذا مـن 

. وبناء على ذلك فـإن التشرـيعات العربيـة التـي )١(خصائص التشريع التي لا �لكها أحد 
ة في القضـاء عـلى قيَّدت المهور بحد أعلى، فعلها سائغ شرعا؛ً لما فيه من مصـلحة عظيمـ

ظاهرة غلاء المهور، والتشجيع على الزواج وتيس�ه للشباب، مـع مراعـاة أن تراجـع هـذه 
التشرـيعات الحـد المنصـوص عليـه في القـانون متـى مـا تغـ�ت الظـروف الاجت�عيــة 

 والاقتصادية للبلد.
حـد وبعد أن تقرر أن المهر لا حدَّ لأك�ه شرعاً، وأن لـولي الأمـر تقييـد المهـور ب

أعلى لتحقيق مصلحة معتـبرة شرعـاً، �كـن أن نقـول: إن إخفـاء الـزوج� للمهـر 
الحقيقي وإعلان أقل منه تهرباً من القيود القانونية؛ ينُافي المصلحة العامـة، وفيـه 
مخالفة لولي الأمر في� تجب طاعته فيه ظـاهراً وباطنـاً، جـاء في تحفـة المحتـاج: 

فيه مصلحة عامة لا يجـب امتثالـه إلا ظـاهراً  "الذي يظهر أن ما أمر به م� ليس
. وتقييد أعلى المهر هنا فيه مصلحة )٢( فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً".

عامة، فيجب على الزوج� امتثاله ظاهراً في العقـد المعُلـن، وباطنـاً فـي� بيـنه�، 
  والله تعالى أعلم.

                                                           
انظر: سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، البش� الم� عبد الـلاوي، رسـالة دكتـوراه، المعهـد  )١(

  وما بعدها. ١٤٠م، ص١٩٩٤الأعلى للشريعة، جامعة الزيتونة، تونس، 
  .٣/٧١انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  )٢(
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  الخا�ة

  الباحثان إلى النتائج التالية:وفي ختام هذه الدراسة، يصل 

أن المراد باتفاق المتعاقدين على إعلان عـوض وإخفـاء غـ�ه، هـو اتفـاقه�  .١
على عقد اجتمعت فيه إرادته� غ� أنهـ� أرادا إخفـاء أحـد تفاصـيل العقـد وهـو 
العوض، بإظهار عوض أقل أو أك� من العوض الحقيقي، وقد يكون هـذا الاتفـاق 

 حقاً له.سابقاً للعقد، أو لا 

أن الاتفاق على إخفاء العوض الحقيقي إذا كـان سـابقاً لمرحلـة العقـد، فـإن  .٢
آثاره تسري على العقد اعتباراً بالمقاصد، وبأن الشروط السابقة تـؤثر في التزامـات 

 المتعاقدين.

أن الاتفاق على إخفـاء العـوض الحقيقـي إذا كـان لاحقـاً للعقـد، فـإن آثـاره  .٣
 يقع الاتفاق في زمن الخيارين. تسري على العقد، بشرط أن

أن الحكم على هذا الاتفاق يختلف بـاختلاف الباعـث عليـه، وهـذه البواعـث  .٤
 تنقسم إلى بواعث جائزة، وبواعث محرمة.

لا يجوز التحايل بإخفاء العوض الحقيقي للاستفادة من ميزات قـانون (مـن  .٥
 م في دولة الكويت.٢٠١٥لسنة  ٢باع بيته) رقم 

البضائع من الخارج الإفصاح عن العوض الحقيقي للسـلع يجب على مستورد  .٦
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إخفاء المهر الحقيقي في عقـد النكـاح جـائز إذا كـان الباعـث عليـه مراعـاة  .٧
ة في الحالة الاجت�عية، وغ� جائز إذا كان الباعث عليه التفاخر والمباهاة، والمغـالا 

 المهور، أو مخالفة اللوائح والتشريعات.
عـية، والمجـامع الفقهيـة، وأهـل العلـم، بضرـورة  ويوصي الباحثان الهيئـات الشر
الاســتقراء الــدائم للتصرـفـات العقديــة في المجتمعــات الإســلامية، نظــرا لًوت�تهــا 

حـرج المتسارعة وصورها المتجددة، وأن يواكب البحث العلمي هـذه الـوت�ة، رفعـاً لل
  عن المسلم� بإباحة التصرف، أو تحذيراً لهم من الوقوع في الكسب المحرم. 
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